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  :   المقدمة
ا      ى نبین سلام عل صلاة وال ا، وال ھ علین نعم بعطائ المین الم د  رب الع الحم

  :وبعد. علیھ وسلم تسلیما كثیراصلوات الله)محمد(
شخص أو(یعد المشروع الفردي     شركة ال شریعات ب  أو كما یسمى لدى بعض الت

ز أنواعنوعا من ) الرجل الواحد ي تتمی ة، الت ة والحیوی  المشاریع الاقتصادیة المھم
شركات  اقي ال ن ب ة ع ا الخاص ا الخاص وطبیعتھ ذا أن إذ، الأخرىبنظامھ ل ھ  مث

ش دة النوع من الم تثناء عن القاع ذا اس ي ھ ط، وف د فق اریع یتكون من شخص واح
ین شخصین  ب الاشتراك ب ي تتطل شركات الت ر أوالعامة في تكوین ال ز أكث ، ویتمی

ا، ویتحمل  ھذا المشروع بان صاحبھ ھو من یقدم الحصة في رأس مالھ وھو مالكھ
ع  ك مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة عن جمیع دیون المشروع كأصل عام، وم ذل

دیل  ك بموجب التع ي وذل شركات العراق انون ال ا ق ذ بھ ھنالك مسؤولیة محدودة اخ
ام  ذا ٢٠٠٤الجدید لقانون الشركات العراقي لع شكلین لھ ذ ب الي فالمشرع اخ ، وبالت

ام ي : الأول: النظ شركات العراق انون ال ي ق ودة ف ردي الموج شروع الف ورة الم ص
سنة٢١النافذ المرقم  ة١٩٩٧ ل ي اخذ وھ: ، والثانی ي شركة محدودة المسؤولیة الت

  .للقانون ذاتھ٢٠٠٤بھا بموجب تعدیل عام  
د      ة نج دول العربی ي ال ن أنومن مطالعة الكثیر من قوانین الشركات ف ر م  الكثی

شركات تأخذھذه القوانین لم  ن ال وع م ذا الن دیثا وبنطاق ضیق، وبعضھا إلا بھ  ح
انون، وتباینت أصلا بإلغائھاقام  ي  من الق شریعات الت ردي أخذتالت  بالمشروع الف
د(أو شخص الواح ركة ال صادي ) ش شروع الاقت ذا الم ل ھ ا لمث ة تنظیمھ ي طریق ف

  .وكیفیة تأسیسھ وإدارتھ

                                                
 ٢٧/١٢/٢٠٠٧قبل للنشر في         * ٩/١٠/٢٠٠٧ في  البحثأستلم  
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ي أنوسوف یحاول ھذا البحث      شاكل الت ى الم در المستطاع عل  یسلط الضوء ق
ث ت ن حی ردي م ھ للمشروع الف ة تنظیم ي طریق ي ف ا المشرع العراق أسیس وقع بھ

یض  ادة وتخف ة زی شروع وحال ة رأسالم ال وطریق اد الإدارة الم ا، وإیج  وغیرھ
ان  ا، وبی رب لھ ول الأق مالحل شروع أھ ى نصوص الم ي حصلت عل دیلات الت  التع

ع بعض  ة م ك بالمقارن الفردي في قانون الشركات العراقي ومدى جدواھا، وكل ذل
ا شركات كق ن ال وع م ذا الن ل ھ ت مث ي تبن شریعات الت شركات الت ينون ال  الأردن

رقم سنة٢٢الم رقم ١٩٩٧ ل ري الم شركات القط انون ال دل وق سنة٥ المع  ٢٠٠٢ ل
  .المعدل

  :الآتیةوعلیھ سیتم معالجة ھذا الموضوع من خلال المباحث     
  .مفھوم المشروع الفردي:الأولالمبحث 

  .تعریف المشروع الفردي وخصائصھ: المطلب الأول
  .نونیة للمشروع الفرديالطبیعة القا:المطلب الثاني
  .وأموالھتأسیس المشروع الفردي :المبحث الثاني
  ):شركة الشخص الواحد(تأسیس المشروع الفردي: المطلب الأول
  ).شركة الشخص الواحد(أموال المشروع الفردي: المطلب الثاني
  .إدارة المشروع الفردي وانقضاءه:المبحث الثالث
  .إدارة المشروع الفردي: المطلب الأول
  .انقضاء المشروع الفردي: المطلب الثاني

  
  
  
  
  

 المبحث الأول

  مفهوم المشروع الفردي
ي      ستلزم ف ادئی ر ب اء الأم م إعط ك لفھ ردي وذل شروع الف حا للم ا واض  تعریف

ین  دھا نب ردي وبع ا المشروع الف ز بھ معناه بدقة ومن ثم بیان الخصائص التي یتمی
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ة  ھ القانونی ھطبیعت ول لأن لاف ح ار خ ركة  ث ردي ش شروع الف ار الم دى اعتب م
  .بالمعنى الدقیق من عدمھا حیث ظھرت اختلافات حول ذلك

ث      ذا المبح سم ھ وف نق ھ س ىوعلی ث إل ین یبح ف الأول مطلب ي التعری  ف
  .والخصائص،ویتناول الثاني في تحدید الطبیعة القانونیة لھ

 المطلب الأول

  تعريف المشروع الفردي وخصائصه
م      ت معظ ث أعط ردي حی شروع الف ا للم وانین تعریف ھالق انون أوردت ي ق  ف

رقم  ي الم شركات العراق انون ال ا ق ا، ومنھ اص بھ شركات الخ سنة٢١ال  ١٩٩٧ ل
ا سادسة بقولھ ادة ال ن الم ة م رة الرابع ي الفق ك ف دل وذل ن : " المع ألف م ركة تت ش

شخص طبیعي واحد یكون مالكا للحصة الواحدة فیھا ومسؤولا مسؤولیة شخصیة 
شركة ات ال ع التزام ن جمی دودة ع ر مح انون "وغی ا إن ق ذكر ھن دیر بال ، والج

سنة٣١الشركات العراقي المرقم ردي ١٩٥٧ ل د المشروع الف اءالملغى اوج  لا انتھ
شركة أعضاء أي عند نقصان عدد ابتداء ى ال ك إل ت ذل ا بین ط، كم د فق  عضو واح

ادة  رقم٣١٨الم ى الم ي الملغ شركات العراق انون ال ن ق سنة  ٣٦ م ي ١٩٨٣ل  والت
انوني أي الأعضاء انخفض عدد إذابینت انھ  شركة ذات أصبح دون الحد الق ي ال  ف

شركة  االمسؤولیة المحدودة شخص واحد وتعاطت ال دة أعمالھ ر م ن شھرین أكث  م
ا إذافالعضو الباقي  شركة وعرفھ ون ال  كان عالما بذلك یكون مسؤولا عن جمیع دی

رقم  ري الم شركات القط انون ال سنة٥ق م ٢٠٠٢ ل انون رق دل بالق  ١٦والمع
سنة ادة٢٠٠٦ل ي الم ررة ٢٧ ف ك " مك صادي یمتل شاط اقت ل ن ل رأسك ھ بالكام  مال

ي  د طبیع خص واح ويأوش ب " معن سي بموج شرع التون ھ الم ر، وعرف دد الأم  ع
و المشروع : " الأولفي الفصل ٢١/١٠/٢٠٠٠والمؤرخ في ٢٠٠٠لسنة ٢٤٧٥ ھ

وم ب ركة ویق كل ش سب ش ذي لا یكت صفة ال سییره ب ولى ت ي یت خص طبیع ھ ش بعث
  "شخصیة لممارسة نشاط اقتصادي

ا : ((وعرف جانب من الفقھ على انھ     ھي الشركة المؤلفة من شریك واحد طبیعی
شركةأوكان  ذه ال ة معنویا ویكون لھ ستقلة عن ذم ة م ة مالی شریك ذم ،  )١(....)) ال

ا ن الم ة م رة الرابع ص الفق ارض ون ف یتع ذا التعری انون وان ھ ن ق سادسة م دة ال
ذ  ي الناف شركات العراق دال ك ًّ إذ ع سؤولیة مال ل م ذكورة تجع ادة الم ص الم  ن

                                                
شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الأردني لسنة  ،الله الخشروم عبد.د )١(

 علومات،بحث منشور على الشبكة العالمیة للم ،)دراسة مقارنة( والقوانین المعدلة لھ١٩٩٧
  com.arablawinfo.wwwوعلى الموقع  ،٤ص
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شركة،  ون ال ن دی دودة ع ر مح صیة وغی سؤولیة شخ شروع م ف إن إلاالم  التعری
لاه ة أع ن ذم ستقلة ع شركة م ة لل ة المالی ل الذم ك وجع سؤولیة المال ن م د م د قی  ق

  .الشریك
ا     ق أم ا یتعل أھم فیم اقي ب ن ب ردي ع شروع الف ا الم ز بھ ي یتمی صائص الت  الخ

  :كالأتيالشركات فھي 
ى  -١ د عل خص واح ن ش ردي م شروع الف ون الم ا إنیتك صا طبیعی ون شخ  یك

ي المرقم ٦/٤حسب نص المادة شركات العراق سنة٢١ من قانون ال  ١٩٩٧ ل
ة للأشخاصالنافذ، حیث لا یجوز  ا وسبب إن المعنوی وا مشروعا فردی  یكون

ون المشروعإلىود ذلك یع ، )١( وجود المسؤولیة المطلقة والشخصیة عن دی
راق ي الع ة ف شركات الملغی وانین لل ع ق ال م ذا الح د )٢(وك ك نج ع ذل  إن،وم

د المرقم دیل الجدی ي بموجب التع سنة٦٤قانون الشركات العراق  )٣( ٢٠٠٤ ل
از د إن أج ي واح خص طبیع ن ش ردي م شروع الف ون الم ركة أو یتك  ش

سؤ دودة الم ي مح خص طبیع ا ش ادة أوولیة یملكھ د بموجب الم وي واح  معن
د /٨ ز عق دما یجی ك عن ا، وذل شاءثانی وي إن شخص المعن شائھ أو ال انون إن  ق

  . صریحة لذلكإجازة
ك أساسیقوم المشروع الفردي على  -٢ ة إن الاعتبار الشخصي ومعنى ذل  مكان

ة  صدر الثق ي م ة ھ معتھ التجاری ة وس ردي المالی شروع الف احب الم ص
، ومع ذلك فھذا الاعتبار بدأ یضیق عندما نص المشرع )٤(لائتمان للشركةوا

 .العراقي على تأسیسھ من خلال شركة محدودة المسؤولیة
ون المشروع  -٣ تكون مسؤولیة مالك المشروع شخصیة وغیر محدودة عن دی

ا  دار م ك المحدودة وبمق وحسب التعدیل الجدید اخذ المشرع بمسؤولیة المال
صة ف ن ح ھ م شروع رأسي قدم س الم دما یتأس ك عن شروع وذل ال الم  م

                                                
كامل عبد الحسین البلداوي،الشركات التجاریة في القانون العراقي،دار الكتب للطباعة .أ )٢(

  .٩٠،ص١٩٩٠-ھـ١٤١١والنشر،الموصل،
و المشروع الفردي، بحث منشور باسم محمد صالح الجرجیس، شركة الشخص الواحد ا. د )٣(

 بغداد، جامعة بغداد، مطبعة العاني،-في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون
 ٧٥ص ،١٩٨٧، ٢و١، عدد ٦المجلد

 في ٣٩٨٢:العدد: المنشور بالوقائع العراقیة٢٩/٢/٢٠٠٤ في ٦٤امر سلطة الائتلاف رقم )٤(
حیز النفاذ من ٢٠٠٤ لسنة٦٤ دخول الامر ونص القسم الثالث منھ على.٢٠٠٤حزیران 

    .العدد اعلاه.الوقائع العراقیة.تاریخ التوقیع علیھ
،منشور على الشبكة العالمیة ١٣،ص٢٠٠٦لطیف جبر كوماني،الشركات التجاریة،.د )١(

org.acadmy-ao.www                                          :للمعلومات وعلى الموقع
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ي شكل شركة محدودة المسؤولیة من شخص طبیعي  ردي ف وي أوالف  معن
 .)١( الخاصةأموالھ إلىأي لا تمتد المسؤولیة 

 )٢(یتمیز المشروع الفردي بان رأس مالھ یتكون من حصة واحدة فقط -٤
شاطھ واسم مؤیكون للمشروع الفردي اسم تجاري یستمد  -٥ دني من ن سسھ الم

 .)٣()مشروع فردي-شركة صلاح للنسیج(مثل
ردي  -٦ شروع الف ز الم ھیتمی و بأن د وھ خص واح ن ش ون م ة تتك  شركة خاص

اق شخصین  بذلك یعد استثناءا عن القاعدة العامة لقیام الشركة والتي تتم باتف
ر أو رة ، )٤(أكث ص الفق سب ن ك ح ىوذل انون الأول ن ق ة م ادة الرابع ن الم  م

 .قي النافذالشركات العرا
د  -٧ ك بع ر وذل ا للغی ل ملكیتھ ھ نق ق ل ردي یح شروع الف ي الم صة ف ك الح مال

ل منصبأو من شخص لأكثر نقلت وإذا التأسیستعدیل بیان  ان النق ى ًا ك  عل
شركات، أخر نوع إلى یتحول المشروع إنفلابد من  جزء من الحصة  من ال

 . العراقي النافذمن قانون الشركات) ٦٩(من المادة)٢(وھذا ما بینتھ الفقرة
ك  -٨ اجر وذل ردي صفة الت شروع الف سب صاحب الم شروع إذایكت ان الم  ك

من قانون التجارة )٦و٥( الأعمال الواردة في المادتینأحدتجاري ومارس 
ات المفروضة لیقوم انھ إلا المعدل ١٩٨٤لسنة٣٠العراقي المرقم   بالواجب

ار  ى التج ون لعل ادام صاحإنك ا وم وم بھ شروع یق ذا الم شروع  ھ ب الم
د  اجر فلاب فة الت سب ص ع إنیكت ة یتمت ل بالأھلی رة العم ة لمباش  الكامل

ر  )٥(التجاري ونظرا لكون مسؤولیة المالك عن دیون الشركة مسؤولیة غی
ي  ذا یعن صیة، فھ دودة وشخ لاس إنمح ا إف یؤدي حتم شروع س ى الم  إل

لاس ك، إف امإلا المال د لع دیل الجدی ل التع ي ظ ھ ف وارد ٢٠٠٤ ان  وال
ا ادة) ٢(لفقرةب ن الم لاس إن، )٨(م ؤدي إف شروع لا ی ى الم لاس إل  إف

ع أموالھ إلىصاحبھ لان الضمان العام للدائنین لا یمتد  ق م  الخاصة، ونتف
 بجعل مسؤولیة صاحب المشروع أیضا حیث اخذ المشرع الأخیرالتعدیل 

 . من حصةمقدمھمحدودة فقط بمقدار 

                                                
، على ١ص ،١١/١/٢٠٠٧مقالة منشورة بتاریخ مسؤولیة الشریك ، یوسف الخضیر،.د )٢(

                      www.Dar-al-hayat.com:الشبكة العالمیة للمعلومات وعلى الموقع
 من قانون الشركات العراقي النافذ)٣٤المادة : (انظر )٣(
 .٩٣مل عبد الحسین البلداوي، المصدر السابق،ص كا.أ )٤(
،شركة ١٩٨٣لسنة٣٦فلوریدا احمد العامري، الشرح النظري والعلمي لقانون الشركات رقم )٥(

  ٩٧،ص١٩٨٦التایمس للطباعة،بغداد،
  .١٤لطیف جبر كوماني، المصدر السابق،ص.د )١(
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ة نجد بموجب قانون الشركات العراقي الناف -٩ ي الذم ذ انھ لا یوجد انفصال ف
ة رة المالی ي الفق اء ف ث ج احبھ، حی ة ص ین ذم شروع وب ن ) ٢(للم م
ادة ھ ) ٣٧(الم انون ان ن الق ك : ((م اة مال ردي مقاض شروع الف دائني الم ل

شروع  ر أوالم ھ وتعتب صة فی ك الح ھ مال ا أو(أموال دیون  )أموالھ مانا ل ض
 .....)).شروع المإنذار دون أموالھالمشروع ویسمح لھم حجز 

ام      د لع دیل الجدی و التع نص ھ ى ٢٠٠٤فھذا ال سابق ویلاحظ عل ادة ال نص الم  ل
اك  د ھن ذمتین ولا یوج ین ال صال ب ھ لا انف نص ان ذا ال ذارھ ضا أع ل أی ا فع  كم

وین إن للمشرع الأفضلالمشرع في الشركة التضامنیة، ومن  ي تك  یعطي الحق ف
ى  ائم عل ذمتین وخصوصا أساسمشروع فردي من شخص واحد ق ین ال  الفصل ب

شرع إن از الم رةأج ي الفق ادة) ٢( ف ن الم ن إن) ٨(م ردي م شروع الف ون الم  یتك
د  ي واح خص طبیع ي أوش خص طبیع ا ش سؤولیة یملكھ دودة الم ركة مح  أو ش

دائنین  معنوي واحد، مما یعني بالضرورة وجود انفصال بین الذمتین وان ضمان ال
ة  ي الحال رةف د الأخی ى لا یمت وال إل دعو الأم ذلك ن شروع، ل صاحب الم ة ل  الخاص

  . ھذا النص وتعدیلھ لینسجم مع متطلبات تطبیقھإلىالمشرع العراقي للالتفات 
ال  )١( وقطرالأردن قوانین الشركات في إن الإشارة إلىوتجدر      ى سبیل المث عل

ذت ر أخ دودة، واق سؤولیة المح شركة ذات الم كل ال ي ش ردي ف شروع الف  بالم
و المشرع  ذا ھ ة وھ ذمم المالی ي ال ، حیث نصت الأفضلھناك بوجود الاستقلال ف

رة ادة) ٨(الفق ن الم ررا٢٦٠(م ى) مك ذ عل ري الناف شركات القط انون ال ن ق : م
ع أحكامتطبق (( شخص الواحد م ى شركة ال شركة ذات المسؤولیة المحدودة عل  ال

ن  الخاصة بشركة الشخص الواحد وبما لا یتعارض مع طالأحكاممراعاة  ا م بیعتھ
  )).أخرىجھة 

ردي  - ١٠ شروع الف ز الم ھیتمی سھبأن اة مؤس ضي بوف ھ( ینق ا)مالك ق  ، م م یتف ل
  . )٢(الورثة على خلاف ذلك

ذكر      ن الجدیر بال ىوم سمى إن إل ا ت ین م ردي وب ین المشروع الف ا ب اك فرق  ھن
ث  شخص الواحد، حی ى إنلدى البعض بشركة ال وم عل د تق شخص الواح  شركة ال

اس ة أس ع  تجزئ ا یوض ین م شریك ب ة لل ة المالی مالالذم ین كرأس شركة وب ي ال  ف
وال ان لاالأم راق ك ي الع شریك ، وف ة لل ة   الخاص ة المالی ین الذم صل ب د ف یوج

صیة  سؤولیة شخ ھ م س ل سؤولیة المؤس ت م ث كان ھ حی ردي ومالك شروع الف للم

                                                
 ٥ن الشركات القطري المرقم  المعدل وقانو١٩٩٧لسنة٢٢ المرقم الأردنيقانون الشركات  )١(

  . المعدل٢٠٠٢لسنة
  .٧٥باسم محمد صالح الجرجیس، المصدر السابق، ص. د )٢(
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ي بموجب )١(وغیر محدودة شركات العراق  ٦٤ الأمر، وبعد ذلك تم تعدیل قانون ال
د إنشاء أجاز والذي ٢٠٠٤لسنة ردي من شخص طبیعي واح  شركة أو مشروع ف

ي  خص طبیع ا ش سؤولیة یملكھ دودة الم ويأومح ادة ( معن الي )٨الم بح، وبالت  أص
شركة  ذه ال ىقانون الشركات یعرف نوعین من ھ ذي : الأول ردي، وال المشروع الف

دودة ر مح صیة وغی سؤولیة شخ سؤول م ا م صة فیھ ك الح ون مال اني.یك : والث
  ).بالشركة محدودة المسؤولیة( كما یعرفأومشروع فردي ذات مسؤولیة محدودة 

ین      داخل ب دة الت ن ح شرع م ف الم د خف والولق ردي أم شروع الف وال الم  وأم
ى  دائنین الحجز عل ق لل ث لا یح دائنین حی ین ال ة ب ة العلاق ي حال والصاحبھ ف  أم

انون ، )ثانیا/٧٢المادة( لدین ممتازإلاالمشروع  والجدیر بالذكر فان ھناك مشروع ق
د إنشاءموحد للشركات في مصر یقضي بجواز   مشروع اقتصادي من شخص واح

ستعیر  امی سؤولیة أحك دودة الم شركة المح ق ال موأطل ھ اس شخص ( علی شروع ال م
دمرأسوتكون مسؤولیة صاحبھ محدودة بحدود )الواحد ال المق  إن، وطبیعي )٢( الم

  .الذمة المالیة مابین المشروع وصاحبھیكون ھناك انفصال في 
اجر      ا ت ي یملكھ سة الت ین المؤس د وب شخص الواح ركة ال ین ش رق ب اك ف وھن

ث  رده، حی ل إنبمف ن كام سؤولیة ع ل الم سة یتحم ي المؤس اجر ف ھ الت ى أموال  عل
ي حدود  ال رأسخلاف شركة الشخص الواحد التي تكون المسؤولیة محدودة ف  الم

  .أعلاهبینا ذلك كما .)٣(المقدم فقط

 المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية للمشروع الفردي
ن عدمھا     ردي م ة للمشروع الف ة القانونی  )٤(ھناك خلاف فقھي في تحدید الطبیع

ي  شركة الت حیث ظھرت عدة اتجاھات بھذا الخصوص منھا ما یؤید وجود فكرة ال

                                                
، أطروحة  )دراسة مقارنة(نسیبة ابراھیم حمو، الحصص غیر النقدیة في الشركات.د )٣(

  ٣٤ص ،١٩٩٨جامعة الموصل، -دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون
  .٥در السابق، صلطیف جبر كوماني، المص.د )١(
، مقالة منشورة ١،ص٢٠٠٦وحي لقمان، شركة الشخص الواحد، جامعة الملك عبد العزیز، )٢(

 :على الشبكة العالمیة للمعلومات وعلى الموقع
www.al-watan.com.sa  

،منشورات مركز البحوث ) ومضامینھوأسسھ أھدافھ(موفق حسن رضا، قانون الشركات )٣(
  ٣٢،ص١٩٨٥القانونیة،مطبعة وزارة العدل،بغداد،
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ا تنظیم  انتؤسس من شخص طبیعي واحد ویكون لھ رفض  متكامل ومف ن ی ا م نھ
  .)١(ذلك لاعتبارات كثیرة

ن      ة م ردي، نجد جمل شركة والمشروع الف انوني لل ومن خلال تحلیلنا للنظام الق
ي  ا ف دى توافرھ ة وم صفة التعاقدی ا بال ى منھ ق الأول ذا الخصوص تتعل سائل بھ الم

ذ  ي الناف شركات العراق انون ال ي ق و وارد ف ا ھ یلاحظ كم ردي، ف شروع الف  إنالم
شركة دال د )٢( عق وافر إلا، لا تنعق ان بت ذه أرك د وان ھ ان العق ة الأرك ا عام  منھ

دیم الحصص والأھلیةكالرضا و المحل والسبب  شركاء وتق دد ال  ومنھا خاصة كتع
سام  تراك واقت ة الاش احونی سائر، الأرب ا والخ دم أم د ع ردي فنج شروع الف ي الم  ف

ن إیجاب عندما یصدر  وینھضإرادتینوجود صیغة العقد؛ لان العقد یتكون من   م
رف  ن ط ول م رف وقب رط ابق (أخ ینتط وفر )الإرادت ر مت ذا غی لاوھ ي أص  ف

 لأنھ على ما سبق لیس بشركة؛ ً، وعلیھ فالمشروع الفردي بناء)٣(المشروع الفردي
ا  شأ كم ردي ین شركة ولان المشروع الف شروط الخاصة بال ن ال لا تتوافر فیھ أي م

ىومع ذلك یذھب البعض ، )٤(نص القانون ببیان ولیس عقد وافر إل  عدم ضرورة ت
ین شاء إرادت ثلا لإن وز م ث یج شركة حی شخص أن ال ون ل د تك ركات ق س ش  تؤس

ة المرقم شركات العام انون ال ذلك ق ا یقضي ب سنة٢٢واحد فقط كم ًفضلا ، ١٩٩٧ل
ك ن ذل ب إذا ع صادیة تتطل ضرورات الاقت ت ال شاء كان ن إن وع م ذا الن ل ھ  مث

ى أسرالشركات عندما یتوفر  درة عل دى شخص واحد یرغب الإدارة المال والق  ل
ده  شاركة تأسیسلوح صادي دون م شروع اقت ة الآخرین م ة قانونی  ویحظى بحمای

  .)٥(أیضا
ذا إن نجد أخرومن جانب  شوء ھ ك لان ن  عقد الشركة یختلف عن بقیة العقود، وذل
شركة وخضوع إلىالعقد یؤدي  ة لل ور الشخصیة المعنوی ة ظھ ن الالأقلی شركاء  م

رأي ة ل ي الأغلبی رارات ، إدارة ف اذ الق شركة واتخ ك أدى ال ل ذل ى ك سار إل  انح
صفة أنالصفة التعاقدیة للشركة وظھور ما یسمى بالصفة النظامیة لھا، ویلاحظ   لل

ة  ة المكان رالتعاقدی ركات الأكب ي ش خاص ف ة الأش صفة النظامی ون لل ا یك  بینم

                                                
، المشروع الفردي في قانون الشركات العراقي  منذر عبد الحسین الفضل.د )٤(

 بحث منشور في مجلة القانون المقارن، ،)شركة الشخص الواحد(١٩٨٣لسنة٣٦المرقم
 ٢٢٣،ص١٩٨٧، ٢٠العدد

  المعدل١٩٩٧ لسنة٢١لشركات العراقي النافذ رقم من قانون ا)٤المادة (انظر  )١(
 ٩٤كامل عبد الحسین، المصدر السابق،ص.أ )٢(
 . المعدل١٩٩٧ لسنة٢١من قانون الشركات العراقي النافذ رقم ) ١٤المادة (انظر نص  )٣(
وزارة التعلیم العالي  القانون التجاري، علي كاظم الربیعي،.لطیف جبر كوماني ود.د  )٤(

 ٢٦٨و٢٦٧ص م،٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١بغداد، لعلمي،والبحث ا
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شركات  والل ساھمة الأم شركات الم ا ال سجم  ومنھ رة لا تن ذه الفك الي ھ لاوبالت  أص
  .)١(أصلا لا یعد نظاما قانونیا لأنھمع فكرة المشروع الفردي 

سم رأس من ناحیة تقسیم إما     د یق ھ ق ى مال الشركة فنجد ان  حصص أو أسھم إل
ن  واعحسبما جاء بھ قانون الشركات لكل نوع م ذه أن شركات وان ھ  ھي الأسھم ال

ة، نقدیة ومتساویة القیمة و ة للتجزئ اغیر قابل د تكون أم  الحصص فھي متنوعة فق
  .)٢( حصة عمل وغیرھاأوحصة نقدیة أو حصة عینیة 

شركات إدارة عن كیفیة أما     ن ال اك م شركة فھن  الشركة فتختلف حسب نوعیة ال
دیر المفوض، وبعض إلىتحتاج   ھیئة عامة تضم جمیع الشركاء والى منصب الم

  .)٣( كما في الشركة المساھمةالإدارةو مجلس  ھأخرً االشركات تضیف صنف
ادة     صت الم د ن ى) ٢٢(ولق ي عل شركات العراق انون ال ن ق سب : (( إنم تكت

سھاالشركة الشخصیة المعنویة من تاریخ صدور شھادة  شھادة تأسی ذه ال ر ھ  وتعتب
ا ةأثبات ى شخصیتھا المعنوی ائج )) عل ة نت ساب الشخصیة المعنوی ى اكت ب عل ویترت

امتعددة م شركاء إن:نھ م ال ستقلة عن ذم ة م ة مالی شركة اسم تجاري وذم  یكون لل
 صاحب المشروع ھو إن وجنسیة، بینما نجد في المشروع الفردي وأھلیةوموطن 

ة للمشروع عن صاحبھ  ة المالی ي الذم د استقلال ف مالك الحصة الواحدة ولا یوج
د ركة مح كل ش ي ش شروع ف س الم دما یتأس ك عن ع ذل ة، وم دة عام ودة كقاع

ك  ین مال ة ب ة المالی ة للذم صال وتجزئ اك انف ون ھن صور أن یك سؤولیة فنت الم
ال  ي رأس م ساھمتھ ف دار م ددة بمق سؤولیتھ مح شركة؛ لان م شروع وال الم

  ).١-ثانیا/٨المادة (المشروع
ا      ین لن ردي یتكون إنومما سبق یتب ھ من حصة واحدة رأس المشروع الف  مال

ھ كل یملكھا صاحب المشروع وھو یحل سري علی ة، وت ام محل الھیئة العام  الأحك
ادة ھ الم صت علی ا ن سب م ات ح دا الاجتماع ا ع ا م ة بھ انون )١٠١(الخاص ن ق م

ة  الشركات العراقي النافذ، ومع ذلك فالمشروع الفردي مشروع اقتصادي ذو طبیع
اقي  واعخاصة ومتمیزة عن ب شركات، أن ا وأضفى ال انون م ي الق ھ المشرع ف  علی

ھ خ ھ ل اقي یجعل ستقلة عن ب ة والم واعصائصھ الخاص ھ أن د ذات و بح شركات فھ  ال
صادي  انوني اقت ام ق دهنظ صادیة أوج اة الاقت ي الحی ة ف ارات مھم شرع لاعتب  الم

                                                
  .٩٥كامل عبد الحسین، المصدر السابق،ص.أ )٥(
 .من القانون نفسھ)٣٤(من قانون الشركات العراقي النافذ والمادة)٢٩(انظر المادة )١(
یتكون مجلس : ((من قانون الشركات العراقي النافذ على) ١٠٣(من المادة) ١(تنص الفقرة )٢(

من ) ١(والفقرة......)) مساھمة المختلطة من سبعة أعضاء أصلیین الشركة الأدرة
 الشركة المساھمة الخاصة من أعضاء إدارةیتكون مجلس : ((من القانون ذاتھ) ١٠٤(المادة

 .....))أصلیین لا یقل عددھم عن خمسة
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نخفض عدد أعضاءھا وأیضاوالتجاریة،  ي ی ى یساعد في استمرار الشركات الت  إل
ي  شخص الطبیع ن ال زوال ویمك ن ال ط م د فق ن تأأوشریك واح وي م یس  المعن س

ىمشروع فردي بمفرده دون حاجة  دآخرین شركاء أو البحث عن شریك إل  لا  ق
  .تتفق وجھات النظر فیما بینھم

 المبحث الثاني

  وأموالهتأسيس المشروع الفردي 
ة      ن الضوابط الخاص ة م شركات جمل وانین ال ف ق ي مختل شرع ف د وضع الم لق

رض  یسلغ ذه التأس ى ھ اظ عل ك للحف ردي وذل شروع الف صادیة  الم دة الاقت وح
د  ا، ولاب ة لھ ة اللازم ة القانونی وفیر الحمای ضاوت ات أی د مكون ن تحدی ال رأس م  م

وح  ة ووض ردي بدق شروع الف االم ن وأنواعھ ن الممك ل م سیمھا وھ ة تق  أن وكیفی
   الغیر؟إلىتنتقل 

  :الآتیینھذا ما سیتم بیانھ في ھذا المبحث من خلال المطلبین     
  ).شركة الشخص الواحد(مشروع الفردي التأسیس:الأولالمطلب 

  ).شركة الشخص الواحد( المشروع الفرديأموال:المطلب الثاني

 المطلب الأول

  )شركة الشخص الواحد( تأسيس المشروع الفردي
رة      ت فك یسكان انون تأس ان ق ث ك ة حی ن البدای ة م ردي مرفوض شروع ف  م

ام  سي لع اع كل ال١٨٠٧التجارة الفرن ة اجتم ي حال نص ف دى شریك م ی حصص ل
ؤدي  ك ی ان ذل د ف ىواح ة إل دة الذم دأ وح شركة ومب ین ال ارض ب شركة للتع  حل ال

شركة ١٩٦٦ قانون الشركات الفرنسي لعام أن إلا، )١(المالیة ائي لل  ألغى الحل التلق
ن أوالتي تقتصر على شریك واحد وحل محلھ الحل المؤجل   القضائي خلال سنة م

د وأجاز،  )٢()٩(واحد حسب نص المادةتاریخ اقتصار الشركة على شریك   فیما بع
م  انون رق ب الق سي بموج شرع الفرن ام ٨٥-٦٩٧الم صادر ع یس ١٩٨٥ ال  بتأس

د  )٣()المشروع الفردي(شركة الشخص الواحد ا بع ل أصوات، وظھرت فیم ن قب  م
ة إیجاد المشروعات بضرورة وأصحابالمستثمرین  ة قانونی انوني وحمای  تنظیم ق

                                                
 .٨الله الخشروم، المصدر السابق،ص عبد.د )١(
، دار الفكر )دراسة مقارنة(ة للشركة التجاریةمحمود مختار بریري، الشخصیة المعنوی.د )٢(

 ٤٠، ص١٩٨٥ للطباعة، الإشعاعالعربي،القاھرة، دار 
  .١وحي لقمان، المصدر السابق، ص )١(
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دار ضد المسؤولیة ال ردي رأسشخصیة واقتصار المسؤولیة بمق ال المشروع الف  م
سي  ضاء الفرن ھ والق ن الفق لا م شمل ك دت لت ات امت ذه المطالب ط، وان ھ ضافق ، أی

شركات إلى دولة صناعیة فقد احتاجت ألمانیاونظرا لكون  ن ال د م وع جدی  وجود ن
و ي التك ساطة ف ث الب ن حی صغیرة م طة وال شروعات المتوس ع الم ب م ین یتناس

ي والإدارة ساھمتھ ف دار م شركة بمق ون ال  رأس مع تحدید مسؤولیة الشریك عن دی
  .)١(مال الشركة

شركة لتأسیسومع ذلك فلابد      شروط الموضوعیة لل  مشروع فردي من توافر ال
وافر  ةمن رضا ومحل وسبب، وت ة، الأھلی د العام ة للمؤسس حسب القواع  القانونی

و شروط الموض وافر ال ب ت ة ولا یتطل دیم إلاعیة الخاص ر بتق ق الأم در تعل  بق
  .الحصة

ا  د لن بق لاب ا س ین طرإنومم ق نب ردي تأسیس ائ شروع الف دى أو الم سمى ل ا ت  كم
  :البعض بشركة الشخص الواحد وكما یلي

  .للتأسیسالطریق المباشر : أولا
اع الراغب بإنشاء المشروع الفردي إلیھویتمثل بالعمل الإرادي الذي یلجأ       وبإتب

انون  ة الق ذه الطریق ذ بھ ذلك، واخ ا ل ددة قانون انيالخطوات المح ام الألم  ١٩٨٠ لع
  .١٩٩٢ والانكلیزي لعام١٩٨٥وقانون الشركات الفرنسي لعام 

  :للتأسیسالطریق غیر المباشر : ثانیا
د      ي ی دودة ف سؤولیة المح شركة ذات الم صص ال ع ح دما تجتم دث عن و یح وھ

شرع  ذلك الم ذ ب د، واخ خص واح سي ش انيالفرن زي،والألم صت إذ  والانكلی ن
ام )١-٣٦(المادة سي لع شركات الفرن انون ال ن ق ى١٩٨٥م اع : ((عل ة اجتم ي حال ف

ام  ق أحك د شریك واحد لا تطب ي ی كل حصص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ف
ادة ي )٥-١٨٤٤(الم ذا یعن ضائي، وھ ل الق ة بالح دني والخاص انون الم ن الق م

انيلرغم من وجود شخص واحد فقط، وتبنى المشرع استمرار الشركة على ا  الألم
ادة)١٩/٤المادة(ذلك  ھ الم ا نصت علی ذا م ث )أ/٢/٣(وھ زي حی انون الانكلی ن الق م

شریك واحد  ي تؤسس ب شركة الت ى ال تنطبق القواعد المنظمة للشركة المحدودة عل
  .)٢( شخص واحدإلى تلك التي تصبح فردیة نتیجة انخفاض عدد الشركاء أو

ا     ي أم ردي ف شروع ف س م ي یؤس ذ، فلك ي الناف شركات العراق انون ال ا لق  وفق
راق  امالع ق أحك ى وف ن عل د م انون لاب اع الق عت إتب ة وض ة ومعین روط خاص  ش
ذلك،  ادةإذل صت الم ى) ١٢( ن ي عل شركات العراق انون ال دیل ق ل تع : أولا: ((قب

                                                
، مطبعة جامعة )القسم الثاني(باسم محمد صالح، القانون التجاري. اكرم یاملكي ود. د )٢(

 ٩المصدر السابق، صعبدالله الخشروم ،. د:أیضاوینظر .٢٧٥، ص١٩٨٣بغداد، 
  .١٠و٩ الخشروم، المصدر السابق، ص عبد.د )١(
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ذا  ا ھ ي نص علیھ شركات الت انون مؤسسا للعراقي حق اكتساب العضویة في ال الق
شركات أولم یكن ممنوعا لشخصھ   شریكا ماأوً  مساھماأو صفتھ من عضویة ال  ل

 .)١()) قرار صادر عن الھیئات المختصة في الدولةأوبموجب قانون 
ة بالنسبة أما     ى للأھلی ق عل ا، فھل یجري المطل ا مطلق النص جاء ھن ھ ف ؟ إطلاق

ق  ل یح ضاأي ھ اقص أی ة لن دیمھا والالأھلی د  وع سن الرش الغ ل یسب شروع تأس  م
ان أكمل حالة الشخص الذي إلى نشیر وأیضافردي ؟   الخامسة عشر من عمره وك

زوج  ة وت واه العقلی إذنمتمتع بق انون كامل ب ره الق ث اعتب ة حی ن المحكم ة م  الأھلی
   یؤسس مشروعا فردیا؟إنھنا فھل یحق لھ 

ن ھ )٢( الفقھاءأكثر إلیھالرأي الراجح والذي یمیل      ھ لا یمك  یعطى الحق أنو ان
ذه  ل ھ ك لان مث ردي وذل اللمن لم یبلغ سن الرشد كاملة بتأسیس مشروع ف  الأعم

ذه الأعمالتعد من  لازم ھ ي ت ا الخطورة الت  التجاریة التي تحتاج الخبرة مضافا لھ
ب تأسیس أن، فضلا عن الأعمال انوني یتطل ا ھو تصرف ق  الشركة والتعامل معھ

  . كاملةأھلیة
ادةأما     سنة ٦٤بموجب الامر) ١٢( النص المعدل للم ى٢٠٠٤ ل نص عل :  أن فی
ي ((  شخص الطبیع وي أولل ا المعن ان أجنبی ساب أم ك ق اكت ا ح  عراقی

تثناء أمام ھذا النص فتح الباب أنفنجد .........)) العضویة لا اس  جمیع الجنسیات ب
ا  س لھ ة كمؤس ي شركات عراقی ون عضوا ف ي تك املا أولك ھم ح ریكأو للأس ً ا ش

ع  ادئفیھا ، وان ھذا النص قلب جمی ي مب ا ف شركات عموم ي ال  إطار العضویة ف
نص  شریعیة لل صیاغة الت ي ال دم أنقانون الشركات العراقي، ویلاحظ ف  المشرع ق

ي یاغة الأجنب ر وص ھ نظ ذا فی ضویة وھ ساب الع ي اكت ي ف واطن العراق ى الم  عل
ب إجازة أنیر بالذكر المشرع بھذا الشكل منتقدة ومعیبة، ومن الجد  لتأسیس الأجان

راق  ي الع تثمارات ف شجیع الاس دف ت ون بھ د یك و ق ا ھ ساھمة بھ شركات والم ال
  . دور اكبر للقطاع الخاص في تنمیة البلد اقتصادیاوإعطاء

                                                
ادة )٢( ذكر ان الم ام ) ١٢(من الجدیر بال ي الملغى لع شركات العراق انون ال  نصت ١٩٨٣من ق

ى انون :اولا: ((عل ذا الق ا ھ ص علیھ ي ن شركات الت ي ال ضویة ف ساب الع ق اكت ي ح للعراق
ي اخر .أ:مؤسسا او مساھما او شریكا ما لم یكن  ي أي قطر عرب ي العراق او ف یم ف ر مق غی

انون او .ب. دون عذر مشروع شركات بموجب ق صفتھ من عضویة ال ممنوعا لشخصھ اول
ة ي الدول صة ف ات المخت ن الھیئ ادر م رار ص نص )).ق ذا ال رح ھ ول ش ر ح یل اكث لتفاص

م.د:انظر شركات رق سنة ٣٦منیر الوتري، الوجیز لشرح قانون ال ة الج١٩٨٣ ل احظ، ، مطبع
  .٢٢٨منذر عبد الحسین الفضل، المصدر السابق،ص. ود٨٧،ص١٩٩٣بغداد

   .أعلاه للأسبابونتفق معھ في ذلك .٢٣٠منذر الفضل، المصدر السابق،.وھذا رأي د )٣(
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ي      ادةإنوطبیع ن الم ة م رة الثانی ق الفق ق تطبی تم تعلی ص ) ١٢( ی ي تخ والت
واطني  ارم ین فالأقط ة المقیم ر العربی ب الام ي بموج وطن العرب سنة ٦٤ي ال  ل

ادة٢٠٠٤ د للم دیل الجدی ذكره ) ١٢( لان التع رة ب ذه الفق ستوعب ھ ي(ی ) الأجنب
ي  وطن العرب ن دول ال ا م ان عربی واء أك ي س ر العراق شمل غی ذي ی ر أموال  غی

  .عربي
انونأما     ي العراق كق انون ١٩٨٣ القوانین السابقة للشركات ف  ١٩٩٧الملغى وق

ي الاشتراك قبل تعدیل ر ف دور اكب ر وب ام كبی ي یحظى باھتم ھ فكان المواطن العرب
نص .)١( الشركات في العراقتأسیسفي  وھنا نقترح على المشرع العراقي تعدیل ال

ى النحو  ذكور وعل يالم ق : أولا: ((الأت ي ح وي العراق شخص الطبیعي أو المعن لل
انون،  ي الق ا ف صوص علیھ شركات المن ي ال ضویة ف ساب الع ا أو اكت س لھ كمؤس

ا ا م ریك فیھ ھم أو ش ل أس رار  حام انون أو ق ب ق ك بموج ن ذل ا م ن ممنوع م یك ل
  .صادر من محكمة مختصة أو جھة حكومیة مخولة

شخص الطبیعي : ثانیا ي أویجوز لل وي الأجنب شركات أن المعن سب عضویة ال  یكت
ي العلى وفق ھذا ساھمة ف شاریع الاستثماریة والم شجیع الم دف ت ة  القانون بھ تنمی

  ))الاقتصادیة في البلد وفقا لتعلیمات وأنظمة خاصة تصدر من وزارة التجارة
رقم      ى الم ري الملغ شركات القط انون ال ي ق ظ ف سنة١١ویلاح ان ١٩٨١ل  ك

 اغلبھم من المواطنین القطریین على اختلاف أو یكون الشركاء جمیعھم أنیشترط 
واع ادةأن ص الم سب ن شركات ح ھ، إلا  )٢١( ال انون  أنمن د لق دیل الجدی التع

رقم  ري الم شركات القط سنة  ١٦ال ة ٢٠٠٦ل شترط المواطن ي ت ام الت ى الأحك  ألغ
شركة ویكون بعض أن من الجائز وأصبحبالشریك  ع مؤسسیھا أو تؤسس ال  جمی

ن أو ا م شركاء فیھ ب ال ي )٢(الأجان شجیع وتوسیع الاستثمار ف ع ت سجم م ذا ین ، وھ
  .دولة قطر

قاءات التأسیس للمشروع الفردي  فیما یخص إجرأما     شركات على وف انون ال  ق
د أن أولافلابد : النافذ والمعدل١٩٩٧العراقي لسنة  یعد المؤسس بیانا یقوم مقام العق
ى الأحكاموتسري علیھ  ا نصت عل انون كم ذا الق ي ھ ا ورد ف د حیثم  الخاصة بالعق

ستمد  یتضمن اسم المشروع اأنوان ھذا البیان لابد ) ١٤(ذلك المادة ذي ی ردي ال لف
ك ال ذل ھ مث س ل م المؤس ن اس ات: (م دي للحلوی د الخال ركة محم شروع (ش م

                                                
علي كاظم الربیعي، المصدر .لطیف جبر كوماني ود. د: في تفاصیل ھذا الأمر یراجع )١(

 .٢٢٨ السابق، صمنذر الفضل، المصدر.ود٢٧٣السابق، ص
، ٢،ص٢٠٠٦لسنة١٦حمزة حداد، أضواء على قانون الشركات القطري الجدید رقم.د )١(

 com.lac.www                       :منشورة على الشبكة العالمیة للمعلومات وعلى الموقع
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ي العراق)(فردي ا ف شاطھ الاقتصادي ) الموصل-ویكون مركزھ ان ن ن بی د م ولاب
  . المال وغیرھا من البیانات الضروریة وتوقیع المؤسسرأسوالھدف منھ ومقدار 

ي إذنعقد فكیف  بأصلا المشروع الفردي لا ینشا أنومع       نص المشرع العراق
ھ أنعلى ) ١٤(في المادة سري علی ردي ت ھ مؤسس المشروع الف ذي یقدم ان ال  البی

   العقد؟أحكام
ى أن     ھ عل ن تعمیم ق لا یمك و مطل شرع ھ ھ الم اء ب ذي ج لام ال ذا الك ل ھ  مث

دما نص  ي عن ان المشرع العراق المشروع الفردي والخصوصیة التي یتمتع بھا، ف
دادعلى قیام المؤسسین ) ١٣(ادةفي الم ات بإع ن المعلوم د یتضمن مجموعة م  عق

ة  ات اللازم یسوالبیان ون للتأس ن أن ك ا م د لانعقادھ د ولاب شركة عق ان ال  أرك
ك أخرىوشروط شكلیة ) رضا ومحل وسبب(العقد ي ذل ك أن، فھل یعن سري تل  ت

   على مؤسس المشروع الفردي؟أیضاالشروط 
اج  إطلاق أنوعلیھ نجد      ذا یحت ىالكلام ھك ھ إل روي ب ن مرفوضا أن الت م یك  ل

لا صل أص د یح شاء، فق ل إن ردي بفع شروع ف راه م ي الإك ة ف ع الرھب ذي یوق  ال
رن  د المقت ة العق ان نتیج الي ف نفس، وبالت الإكراهال شروع ب ة الم ن نتیج ف ع  تختل

ردي  ل إذاالف ون بفع راه تك ن غالإك د فم ة للعق د العام ع القواع ال م ذا الح ر ، وك ی
ى یلتفت أن بالمشرع كان فالأفضل، )١(التأسیسالممكن تطبیقھا على بیان  دیل إل  تع

ردي  شروع الف ع الم ر م شكل اكب ب ب یس تتناس وابط تأس ع ض نص ووض ذا ال ھ
  .وخصوصیتھ عن باقي الشركات 

ادةلتأسیس اللازمة الإجراءات أما     ردي فنصت الم انون ) ١٧( مشروع ف ن ق م
ان إلى التأسیسذ على تقدیم طلب الشركات العراقي الناف  التأسیس المسجل ومعھ بی
ھادة المصرف  ع ش داع المصارف أوم د رأس بإی ذي لاب شروع وال ال الم  لا أن م

ن  ل ع د  )٥٠٠٠٠٠(یق ي ولاب ار عراق سدد أندین ردي رأس ی شروع الف ال الم  م
ھادة  دور ش ل ص ل قب یسبالكام ا التأس شروعإذا أم ان م ركة ًا فردیًا ك صیغة ش  ب

ل   لاأندودة المسؤولیة فیجب مح ي، حسبما رأسیق ار عراق ون دین ا عن ملی  مالھ
  .المعدلة) أولا/٢٨(نصت علیھ المادة

ادة     ق العمل بالم د عل ة ) ١٨(وق ي والخاصة بمفاتح شركات العراق انون ال ن ق م
  .٢٠٠٤المسجل للجھة القطاعیة بموجب تعدیل عام

ھ أي إذا التأسیسطلب یوافق المسجل على ) ١٩(وحسب نص المادة     ن فی م یك  ل
ضھ  ن رف ث یعل انون حی دد بالق نص مح ة ل شرة أومخالف لال ع ھ خ ام قبول ن أی  م

ع الرسوم أو المسجل التأسیس یوثق بیان أنتسلمھ للطلب، ولابد  ھ ودف  احد موظفی
                                                

ذر الفضل، المصدر من.ود٩١منیر محمود الوتري، المصدر السابق، ص.د )١(
 .٢٣١السابق،ص
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ھ  الي لتبلیغ وم الت ن الی ا م ار وإلااللازمة لذلك خلال ثلاثین یوم ان للمسجل اعتب  ك
ن  ف ع ضور التخل ن بالح ر ع یسصرف النظ شروعتأس دیل أن إلا، )١( الم  التع
  . المسجل السالفة الذكرأمام التوثیق بإجراءات علق العمل ٢٠٠٤الجدید في عام

ھادة       دور ش اریخ ص ن ت ة م صیة المعنوی ردي الشخ شروع الف سب الم ویكت
یس شھادة التأس ذه ال ر ھ ا وتعتب ص إثبات سب ن ة، ح صیتھا المعنوی ى شخ  عل

ى أنمن القانون، ولابد )٢٢(ادةالم ة عل رار الموافق شر ق  التأسیس یقوم المسجل بن
ق  راق وف ي الع سة ف شركة المؤس د ال شركات، وتع ة بال شرات الخاص امبالن  أحك

د التأسیس، وفي حالة رفض المسجل طلب )٢٣المادة(القانون عراقیة ین أن فلاب  یب
ت، و ي انتھك ة الت صوص القانونی ذكر الن رفض وی بب ال ب س یسلطال ق التأس  ح

سجل  رار الم ى ق راض عل امالاعت لالأم ارة خ ر التج ھ ) ٣٠( وزی ن تبلیغ ا م یوم
وزیر  ب خلالأنوعلى ال ي الطل ت ف ة ) ٣٠( یب ي حال ھ، وف اریخ تقدیم ن ت ا م یوم

وزیر التأسیسرفض الوزیر طلب المؤسس یحق لمقدم طلب  رار ال ن بق ام الطع  أم
لال  صة خ ة المخت ذا) ٣٠(المحكم ا، وھ ادةیوم ھ الم ھ بینت ن )٢٤( كل ة م المعدل

  .القانون ذاتھ
ادة     ت الم ى ) ٢١٥(وبین ھ عل انون ذات ن الق شاطات أنم ارس ن ن یم ل م  ك

ة لا  المشروع الفردي من دون الحصول على شھادة تسجیل التأسیس یعاقب بغرام
ة  ة فداح د الغرام ي تحدی ار ف ر الاعتب ذ بنظ ار ویؤخ ین دین ة ملای ن ثلاث د ع تزی

  .ةالمخالف
ة بخصوص طرأما     وانین المقارن ا، التأسیس وإجراءاتق ائ عن موقف الق  فیھ

انون أننلاحظ ف ي الق شركات المرقم الأردن سنة٢٢ لل ھ ١٩٩٧ ل دل ل انون المع والق
ي التأسیس ٢٠٠٢ لسنة٤٠رقم  ر مباشر ف ، قد تبنى كل من الطریق المباشر والغی

ي  ك ف اروذل دودة إط سؤولیة المح شركة ذات الم ي  ال ك ف ادة(وذل ي ) ب٥٣الم الت
د ابتداءأجازت تسجیل شركة ذات مسؤولیة محدودة   تصبح أن أو من شخص واح

  ).٢٠٠٢ لسنة ٤٠المرقم (مملوكة لشخص واحد وذلك وفقا للقانون المعدل 
ر  شركة لتأسیسمباشر الكما تبنى قانون الشركات كلا من الطریق المباشر وغی  ال

ي  ارف ساھمة الخاإط شركة الم ادة ال ب الم ة بموج رر-٦٥(ص انون )أ مك ن الق م
د أجازت التي ٢٠٠٢المعدل لعام  ساھمة خاصة من شخص واح  تسجیل شركة م

 تكون قد سجلت من شخص أن یصبح عدد مساھمیھا شخصا واحدا فقط بعد أن أو
  .أكثر أوواحد 

                                                
الشركات التجاریة، -عدنان احمد ولي العزاوي، القانون التجاري.باسم محمد صالح ود. د)٢(

 ١٠٩دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،من دون سنة طبع،ص
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انون أن إلا     ي الق ر المباشر الأردن ق غی ى الطری شركات تبن شركة لتأسیس لل  ال
ادةإطارفي  ة بموجب الم ساھمة العام شركة الم ي )٣٦( ال دل والت انون المع ن الق م

شراء ) ب-٩٠( تعدیلا على نص المادةأدخلت ق ال ك عن طری ن یتمل ت م ان جعل ب
ك أسھم ع ذل د، وم ساھم واح شركة بم ستمر ال الي ت ة وبالت ساھمة العام شركة الم  ال
ب  التسجیل لمبربإجراءات یقوم مؤسس واحد أن المشرع أجاز رات یقتنع بھا مراق

ة  ة العام اع الھیئ ام واجتم اب الع ي الاكتت ن مرحلت شركات ولك ان الأولال  تفترض
ارون  شركة ویخت ذه ال ون باسھم ھ ساھمین یكتتب س أعضاءوتتطلبان وجود م  مجل

ع اتجاه المشرع الرأي، وبالتالي فان ھذا الإدارة ي لا یستقیم م ذي الأردن  أجاز وال
ساھ شركة الم ع استمرار ال ك جمی د یتمل ساھم واح ة بم ھممة العام ن أس شركة ع  ال

ذا الأردني، ومع ذلك یتبین لنا ھو عدم نجاح المشرع )١(طرق الشراء ي ھ  الأمر ف
دا وخصوصا الأسھم الحق في تملك إعطاءوذلك لان  ر ج  لشخص واحد ھو خطی

رةأن وم بالمشروعات الكبی ي تق شركات الت ل ال   الشركات المساھمة العامة ھي تمث
ي إعداد إلىالاقتصادیة في الدولة وتحتاج  ك ف ان ذل ساھمین سواء ك ن الم  كبیرة م

ة لغرض إجراءات مال ضخم لھا ورأس الأردني أمالقانون العراقي   خاصة ومھم
  . بشكل فعالإدارتھا وفي عملیة تأسیسھا

شركة ذات      ة كال ي شركات معین د ف شخص الواح د شركة ال ان تحدی الي ف وبالت
سؤولیة ة دون الم ساھمة الخاص شركة الم دودة وال كال المح رى الأش س الأخ  یعك

د المسؤولیة الأردنيقانون ال على وفقرغبة المشرع  ن تحدی  في قصر الاستفادة م
، ومع كل أخرى أشكالا یتخذوا أنعلى صغار المستثمرین دون الكبار الذین یمكن 

يسبق عاد القانون  ما شركات الأردن ادةوأجاز لل ي الم ل ) أ/٨( ف ى جواز تحوی عل
سة  لطة أوأي مؤس میة أو س ة رس ام أو ھیئ ق ع ھ أو مرف زء من ى أي ج ركة إل  ش

ة أو خاصة أومساھمة عامة   شركة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة بالكامل للحكوم
ر للأسسوتعمل وفقا  سیب وزی د تن وزراء بع س ال ن مجل رار م ك بق  التجاریة، وذل

ة وال ر المالی ارة ووزی صناعة والتج ن ال راف م ذا اعت ي ھ تص، وف وزیر المخ
شرع  یسالم ي بالتأس د ف شخص الواح شركة ال ر ل ار المباش ساھمة إط شركة الم  ال

من  ن ض ة ولك ارالعام اإط من م دخل ض ي ت میة وھ ات الرس سات والھیئ   المؤس
  .)٢(یسمى بنظام الخصخصة

                                                
 .١١و١٠عبد الله الخشروم، المصدر السابق، ص. د )١(
التحول الى القطاع (لى ھذا النظام فمنھاتعددت التسمیات التي اطلقت ع:نظام الخصخصة )٢(

وغیرھا، وتعددت ایضا التعریفات الخاصة بھذا النظام الا انھ ) النظام الخاص(ومنھا)الخاص
یمكن القول بان ھذا النظام یقصد من وراءه تقلیل وتقلیص دور الدولة في الاقتصاد وبالتالي 

مھند .د:للتفاصیل اكثر انظر.وقفھو وسیلة لدعم القطاع الخاص والتحول الى اقتصاد الس
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ذھب رأي      ىوی ن إل ھ م ضل ان شرع الأف ي بالم ذ أن الأردن  شركة بتأسیس یأخ
شخ ي ال د ف ارص الواح دما إط ك عن ر وذل ر مباش ق غی ضامن وبطری ركة الت  ش

انون  ھ الق ا فعل ى غرار م ذا عل ط، وھ د فق ینسحب باقي الشركاء وبقاء شریك واح
انون )٤-١٩(والألماني)٣٦٢/١(الفرنسي دل لق انون المع د صدور الق ، وخاصة بع

سنة ٤الشركات المرقم  ساھمة أجاز حیث ٢٠٠٢ ل شركة الم الخاصة  استمرار ال
ا د بھ ریك واح اء ش ن بق رغم م ى ال ادة(عل رر-٦٥: الم انون )أ مك دور الق ، وص

سنة ٤٠المعدل لقانون الشركات رقم  ذي ٢٠٠٢ ل شركة ذات أجاز وال  استمرار ال
  .)١(الرغم من وجود شریك واحد بھاعلى المسؤولیة المحدودة 

ستقلة عن شخصیة      شركاء وتتمتع شركة الشخص الواحد بشخصیة معنویة م ال
الي فمسؤولیة  شركة وبالت ة صاحب ال ستقلة عن ذم شركة م وتكون الذمة المالیة لل

ن  شركة ولا یتجاوز رأسصاحب الشركة محدودة بقدر ما قدمھ م ذه ال ي ھ ال ف  م
  .)٢( الخاصةأموالھ إلىالضمان 

ا     رقم أم ري الم شركات القط انون ال ھ ق اء ب ا ج سنة ٥ م دل ٢٠٠٢ ل  والمع
رق انون الم سنة١٦م بالق یق ٢٠٠٦ ل شكل ض د وب شخص الواح شركة ال ذ ب د اخ  فق

ي  ر مباشر ف ق غی ادةإطاروبطری ص الم سب ن ضة، وح شركة القاب ن )٢٦١( ال م
ضة شركة القاب صد بال ذ فیق ري الناف شركات القط انون ال شركة : ق ك ال ي تل ھ

ة أو ذات المسؤولیة المحدودة التي تقوم بالسیطرة المالیة أوالمساھمة  ىالإداری   عل
ركة  ر أوش شركات أكث ن ال رى م لال الأخ ن خ ك م ا وذل ة لھ صبح تابع ي ت  الت
ا ى %) ٥١(تملكھ لعل ن الأق شركة أو أسھم م ك ال ع أو حصص تل شركات، وم  ال

سابق  انون ال ي الق ن ف م یك ك ل رقم (ذل سنة٥الم ي ) ٢٠٠٢ل ق ف  شركة تأسیسالح
د  شخص الواح داءال د ابت دیل الجدی اء التع از، فج ذا وأج ك، وان ھ ن  ذل وع م الن

ھ  انون القطري ان ین الق الي ب ا وبالت الشركات لا ینشا عن عقد لانتفاء الاشتراك فیھ
ام یكون لھا نظام ینص على أن لتأسیسھایجب  ا الأحك ل اسم مالكھ ا مث ة بھ  المتعلق

د  مالھاوتحدی ة رأس ا وكیفی ادة  إدارتھ ص الم سب ن ا، وح رر٢٦٠( وغایاتھ -مك
ن إجراءاتو وبیانات النظام إجراءاتفان )٢ رار م  قید الشركة وشھرھا تصدر بق

م  وزیر الاقتصاد والتجارة، ولابد لھا من اسم تجاري خاص بھا ویقترن اسمھا باس

                                                                                                                   
، اطروحة )دراسة مقارنة(ابراھیم الجبوري، النظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص

 .ومابعدھا٧،ص٢٠٠٢جامعة الموصل،-دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون
 .١٢عبد الله الخشروم، المصدر السابق، ص.د )١(
  . النافذالأردني الشركات ب من قانون٩٠-ب مكرر٦٥-أ٥٣: ینظر المواد  )٢(
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ك  مالھامال ارة )١(رأس ھ عب د " ، وان تتبع شخص الواح ركة ال وان )و.ش.ش" (ش
ص  سب ن ا ح رئیس فیھ شاطھا ال زاول ن ر وان ت ي قط رئیس ف ا ال ون مقرھ یك

ادة ررة٢٦٠(الم ن )٣-مك ع م ذا لا یمن ر أنوھ ل قط روع داخ ا ف ون لھ  أو یك
د إنشاءخارجھا، ویلاحظ انھ لا یجوز  شخص الواح ي إلا شركة ال شركة إطار ف  ال

ن  دودة ولا یمك سؤولیة المح ذ أنذات الم شركة إلا تأخ ذه ال كل ھ ضا ش ث أی  حی
ق )٨- مكرر٢٦٠(تنص المادة ى تطبی امعل شركة ذات المسؤولیة المحدودة أحك  ال

امى شركة الشخص الواحد مع مراعاة عل شخص الواحد الأحك شركة ال  الخاصة ب
ة  من جھة وبما لا ى أخرىیتعارض مع طبیعتھا من جھ ال عل ام، ومث ي الأحك  الت

شركة ذات  سجیل ال شترط لت ھ ی د ان شخص الواح ركة ال ة ش ع طبیع ارض م تتع
ي شركإبرامالمسؤولیة المحدودة  ي حین ف شركاء ف شخص  عقد یوقعھ جمیع ال ة ال

ذلك  د وك شركة لا یكون أنالواحد تنتفي بالضرورة وجود مثل ھذا العق  صاحب ال
ا  ن التزاماتھ سؤولا ع دار إلام ص رأس بمق سب ن شركة ح صص لل ال المخ  الم

ائتي رأسیقل   لاأنولابد )٤-مكرر٢٦٠(المادة شخص الواحد عن م  مال شركة ال
ف ل أل دفوعا بالكام ون م ري ویك ك ریال قط ن ذل ضلا ع ن ًف شتمل أن یمك  رأس ی

  .)٢(المال على حصص عینیة یقدر قیمتھا الخبراء

 المطلب الثاني

  )شركة الشخص الواحد(أموال المشروع الفردي
بق      ا س ا مم ین لن دأنتب ك واح ھ مال ردي ل شروع الف ي ( الم  أوطبیع

ذه الحصة )معنوي دم ھ وبالتالي فرأس مالھ یتكون من حصة واحدة فقط ویكون مق
  .ھو مالكھا

ى ) ٢٦(ولقد نصت المادة     ذ عل ي الناف شركات العراق انون ال ن ق ال أنم  رأس م
ادة ت الم ي، وبین دینار العراق دد بال ردي یح شروع الف ى ) ٢٧(الم ھ عل  رأس أنمن

اء أنمال المشروع لابد  ان التأسیس والوف ي بی شاطھ المحدد ف  یستخدم لممارسة ن
  . یتصرف بھ على خلاف ھذا الأمرأن الأحوالبالتزاماتھ ولا یجوز بأي حال من 
                                                

من ) ٣(قانون الشركات القطري النافذ في الفقرة(یلاحظ ان اغلب القوانین العربیة )٣(
 ==٢٠٠١ لسنة٢١من قانون الشركات البحریني رقم )٢٩١(والمادة)  مكررا٢٦٠(المادة
التي اخذت بشركة الشخص الواحد نصت على وجوب ان یقترن اسم الشركة ) المعدل==

النص یتناقض مع الاعتبار المالي مالكھا،وان مثل ھذا الامر غیر دقیق؛ لان مثل ھذا باسم 
للشركة، كونھا ذات مسؤولیة محدودة، وبالتالي الأفضل من المشرع ان لا ینص على ذلك 

 .وتعدیل مثل ھذا النص
  .٢حمزة حداد، المصدر السابق، ص.  د)١(
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ادة     صت الم ى ) ٣٤(ون ذ عل ي الناف شركات العراق انون ال ن ق شروع أنم  الم
ساھمتھ رأسالفردي یتكون  دار م ا مق ط ویتحدد بموجبھ دة فق ھ من حصة واح  مال

ي  احف ون الأرب ن دی دودة ع ر مح صیة وغی سؤولیة شخ سال م ث ی سائر حی  والخ
ل أن، ولابد )١(المشروع ال المشروع عن رأس لا یق ي )٥٠٠٠٠٠( م ار عراق دین

سدد أنولابد  ل صدور شھادة رأس ی ردي بالكامل قب ال المشروع الف ، التأسیس م
ا شروعإذا أم ان م ب ًا فردیًا ك سؤولیة فیج دودة الم ركة مح صیغة ش ل   لاأن ب یق

ادةرأس ھ الم صت علی سبما ن ي، ح ار عراق ون دین ن ملی ا ع ن ) أولا/٢٨( مالھ م
در قانون الشركا ا تكون محدودة بق ت العراقي المعدلة، ومسؤولیة مقدم الحصة ھن
رر الحد الأردني القانون أما مال المشروع، رأسما قدمھ في  شركات فق ى لل  الأدن

ي  د ف شخص الواح شركة ذات ال ارلل دودة إط سؤولیة المح شركة ذات الم  ال
دم جزء مأنویمكن للمالك ) أ/٥٤:المادة(أردنيألف دینار )٣٠(ھو ال رأسن  یق  م

ھ  ن لا یحق ل ة، ولك دم كل أنالشركة على شكل حصة عینی شركة رأس یق ال ال  م
  . الشركةأعمال یحتاج لسیولة نقدیة لمباشرة لأنھكحصة عینیة 

ردي      شروع الف دائني الم ق ل انونویح ق الق ى وف ي عل ك أن العراق وا مال  یقاض
شروع  صة، وتعأوالم ك الح ھ د مال ا أو(أموال مان) أموالھ شروع ًاض دیون الم  ل

ى  الحجز عل م ب سمح لھ ھوی ذار دون أموال شروع إن ق الم ى وف راءات عل  الإج
ا ول بھ ة المعم صة )٢(القانونی ك الح ة مال ین ذم داخل ب د الت ذا نج لال ھ ن خ ، وم

شروع ة للم صیة المعنوی ین الشخ دة وب ا)٣(الواح ى م اءا عل ظ بن بق  ، ویلاح  أنس
ر ي الكثی ا ف ن موفق م یك ي ل شرعنا العراق شروع م ة بالم صوص الخاص ن الن  م

ادة ي الم التكرار ف ة ك ي تكرار النصوص القانونی ع ف م ) ٣٥(الفردي حیث وق للحك
سھ رةنف ي الفق وارد ف ادة) ٤( ال ن الم ادة)٦(م صت الم ث ن انون ) ٣٥(، حی ن ق م

ى ذ عل ي الناف شركات العراق ضامنیة : ((ال شركة الت ي ال صة ف ل ذي ح سال ك ی
ص سؤولیة شخ ردي م شروع الف شركةوالم ون ال ن دی دودة م ر مح ، .....))یة وغی

رة ص الفق ع ن رادف م ذا مت ادة) ٤(وھ ن الم صت ) ٦(م ي ن ھ والت انون ذات ن الق م
ر : ((.....على ا ومسؤولا مسؤولیة شخصیة وغی دة فیھ ا للحصة الواح یكون مالك

شركة ات ال ع التزام ي )) محدودة عن جمی ن تكرار النصوص ف ذلك م ا جاء ك وم
ن : ((والتي نصت على) ٨( من المادةلاأو/الفقرة الثانیة ردي م وین المشروع الف تك

د  ي واح خص طبیع ي أوش خص طبیع ا ش سؤولیة یملكھ دودة الم ركة مح  أو ش
رة)) معنوي واحد ھ الفق ا(وما نصت علی ادة) ١/ثانی ن الم ى) ٤(م : حیث نصت عل

                                                
 .لنافذمن قانون الشركات العراقي ا) ٣٥(المادة )١(
 .٢٠٠٤ لسنة ٦٤من قانون الشركات العراقي المعدلة بالأمر ) ٣٧(من المادة) ٢(الفقرة )٢(
 .٢٣٦منذر عبد الحسین الفضل، المصدر السابق، ص. د  )٣(
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شار أحكام تتكون الشركة من شخص طبیعي واحد وفق أنیجوز (( انون وی  ھذا الق
  .))المشروع الفردي((ة في ما بعد بـثل ھذه الشركلم

ھ      دة من ذي لا فائ رار ال ذا التك ة ھ ي بمعالج شرع العراق ب الم بق نطال ا س ومم
  . القانونأھدافوتعدیل ھذه النصوص بما یحقق 

ي المشروع      ذه الحصة ف ل ھ ك المشروع نق ن لمال ا ھل یمك ویطرح تساؤل ھن
   الغیر؟إلىالفردي 

ر عنوالجواب      ردي للغی ل حصة المشروع الف ن نق ن الممك ھ م  ھذا التساؤل ان
الإرثالانتقال ( عن طریق الوفاةأو كان بیع إذا انھ تختلف الحالة عما إلا ا )ب ، وكم

  :یأتي
  :نقل الحصة عن طریق البیع: أولا
ذا ) ثانیا/٦٩(لقد بینت المادة     م ھ انون حك ن الق القولالأمرم ي المشروع: (( ب  ف

ا  ل ملكیتھ ىالفردي لمالك الحصة نق شركة إل ان ال دیل بی ق تع ر عن طری  وإذا الغی
تم أو من شخص لأكثركان نقلھا   إلا كان النقل منصبا على جزء منھا فان ذلك لا ی

  ......)) من الشركاتأخر أي نوع إلىعن طریق تحویل الشركة 
  :الآتیةإذن عملیة البیع تحكمھ القواعد 

ا بالأھلیةا لشخص واحد متمتعا بیع الحصة بكاملھ  - أ وع قانون  القانونیة وغیر ممن
  .ویستمر المشروع الفردي على حالھ مع تعدیل بیان المشروع

ن الحصة إذا  - ب ى جزء م ر بیعت أو كان البیع منصبا عل ا لأكث  من شخص فھن
 .)١( الشركات حسب الحالةأنواع من أخر نوع إلىلابد من تحول المشروع 

  
  

  :الإرث عن طریق نقل الحصة: ثانیا
رة     ا(عالجت الفق ادة) ثانی ن الم ذه ) ٧٠(م ذ ھ ي الناف شركات العراق انون ال ن ق م

ا سالة بقولھ ھ إذا: (( الم ان ل ردي وك شروع الف صة للم ك الح وفي مال ر ت ن أكث  م
ھ  انوني وجب تحویل انع ق ىوارث یرغب في المشاركة فیھا ولم یكن ھناك م  أي إل

  )). علیھا في ھذا القانون من الشركات المنصوصأخرنوع 
سب  ة ح شروع للورث صة الم ت ح ردي انتقل شروع الف ك الم اة مال د وف ھ عن وعلی

  :الآتیة في القسام الشرعي وتظھر لدینا الاحتمالات أنصبتھم
ھ إذا  - أ دا لدی ة كان الوارث شخصا واح ولي أھلی ن ت ھ م انع یمنع د أي م  ولا یوج

ردي ویع شروع الف ا للم و مالك صبح ھ شروع، فی ذا الم سب ھ ان ح دل البی
                                                

علي كاظم .لطیف جبر كوماني ود. ود.٨٢موفق حسن رضا، المصدر السابق، ص )١(
 .٣٤٤الربیعي، القانون التجاري، ص
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، ویسال في ھذه الحالة الوارث عن دیون المشروع السابقة واللاحقة )١(الوضع
ئا أموال لان إلیھلانتقال الحصة  ا ناش ان منھ ا ك ھ م  المورث مسؤولة عن دیون

والعن نشاط المشروع وما كان خارجھ، ولما انتقلت ھذه  ل الأم وارث فتنتق  لل
دیون  ة بال ض اأومثقل ستطیع رف ك  ی ى ذل ب عل شروع ویترت تمرار بالم لاس

  .)٢( المورث وتسدید الدیون وتنتقل بعد ذلك للوارثأموالتصفیة 
لا أكثرحالھ تعدد الورثة ورغب   - ب ردي ف ساھمة بالمشروع الف ي الم  من واحد ف

ول  ن التح ا م د ھن ىب وع إل ر ن ن أخ واع م شركات أن ادة ،  ال ص الم سب ن ح
 ) .ثانیا/٧٠(
د  فیما یتعلق بمسأما     ردي، فنج ي المشروع الف الة جواز رھن وحجز الحصة ف
ادةأن ا و/٧١( الم ا/٧٢ثانی مان ) ثانی ضعف ض ك ی صة لان ذل ن الح ت رھ منع

دین أنھا إلا أیضاالدائنین ومنعت الحجز   عادت ونصت على جواز حجز الحصة ل
  . المتحققةأرباحھاممتاز وحجز 

ة      ة وثیق ھ علاق ا ل أموالومم ردي ھب شروع الف ادة  الم سالة زی ال رأسي م  م
ا مال المشروع یلجا رأسالمشروع وتخفیضھ، فحالة زیادة  ون إلیھ غ دی دما تبل  عن

ذي  سدید العجز ال ق إذا وأیضا أصابھالمشروع الفردي نسبة لا تستطیع معھ ت  حق
شاطھ أعمالھ بسبب نجاح أرباحاالمشروع   فیحتاج لأموال أخرى من اجل توسیع ن
ت ال)٣(ومشاریعھ ادة، وبین ادة )٥٧(م ة الزی ذ حال ي الناف شركات العراق انون ال ن ق م

ى التأسیسحیث تتم بقرار من الھیئة العامة معدلا لبیان  ادة خلال أن عل سدد الزی  ت
  .ثلاثین یوما من تاریخ صدور القرار

ھ أن     ث ان د، حی ردي منتق شروع الف ال الم ادة رأس م اص بزی نص والخ ذا ال  ھ
ة، یلائم الشركة التضامنیة ال ة العام ل الھیئ ن قب دار م ي ت ق إلات ن تطبی ھ لا یمك  ان

ل إداري  ھ ھیك یس فی لا ل ذي أص ردي ال شروع الف ة الم ى حال نص عل ذا ال ل ھ مث
سمى  ة(ی ة العام اد )الھیئ ة إیج سالة ومحاول ذه الم ات لھ شرع الالتف در بالم ، فالأج

ا، لان  ب لھ انوني المناس ن شإدارةالحل الق لا م ردي ھي أص شروع الف خص  الم
  .واحد فقط

انون ) ٦٣( حالة تخفیض رأس مال المشروع الفردي فلقد نصت المادةأما     من ق
ى ي عل شركات العراق ردي : ((ال شروع الف ال الم ض رأس م ن إلالا یخف رار م  بق

د دیل العق ة بتع ة العمومی د ))الجمعی نص إن، ونج ى ال دیل عل و التع نص ھ ذا ال  ھ
                                                

   العامري، المصدر السابق، ا وفلورید٨٤ضا، المصدر السابق، صموفق حسن ر )١(
  .١٠٢ص

 .١٥لطیف جبر كوماني، الشركات التجاریة، ص. د )٢(
 ١٠٠فلوریدا حمید العامري، المصدر السابق، ص  )٣(
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ة  مال المشروع وارأسالسابق حول تخفیض  ذ المسجل لموافق لذي كان یشترط اخ
دد  ي تع شرع العراق ى الم ظ عل ذا، ویلاح ون ناف صة لیك ة المخت ة القطاعی الجھ

ى فأحیانا بھا في ھذا القانون، یأخذالمصطلحات التي   یطلق تسمیة الھیئة العامة عل
ي نصوص ) ٨٥( للشركة كما في المادةالإداريھذا الجھاز  ھ، وف ق أخرىمن  یطل
ي علیھ الجمعی و استقر المشرع العراق ذا ل سابق، فحب نص ال ي ال ا ف ة كم ة العمومی

  .  التسمیتین، وتوحید مصطلحات ھذا القانونإحدىعلى 
ن أنومن الجدیر بالذكر      ردي م ھ المشروع الف اح لیس كل ما یحقق  یكون الأرب

ا زاد یكون  انون واوجب استقطاعھا وم ة حددھا الق سبة معین ك ن لصاحبھ بل ھنال
ادةللما ي الم ك وھ ى) ٧٣(ل نص عل ي ت انون والت ن الق صافي : ((م ربح ال وزع ال ی

  :للشركة بعد استیفاء جمیع الاستقطاعات القانونیة وھي
ي %)٥( -١ لف اطي الأق ي كاحتی غ إلزام ى یبل ن %)٥٠( حت ال رأسم  الم

  .المدفوع 
 . مالك المشروعإلىما تبقى من الربح یرجع  -٢

ى الإشارةوتجدر      شخص الواحد  عدم وجود تنظیإل شركة ال ستقل ل انوني م م ق
ق الأردنيفي القانون  سبب تطبی ام وذلك ب شركة ذات المسؤولیة الأحك ة بال  المتعلق
  .علیھا وبما لا یتعارض مع شركة الشخص الواحد)٧٦-٥٣المواد(المحدودة 

ا      شیر ھن ىون دأن إل شخص الواح شركة ذات ال ك ال سؤولیة مال ق  م ى وف ، عل
ط برأسمالھاقطري تتحدد بمقدار مساھمتھ قانون الشركات ال  وما قدمھ من حصة فق

ي  ا ف ھبھا وما دفعھ فعلا، حیث لا یسال المالك عن التزاماتھ ي إلا الخاصة أموال  ف
ھ أموالھ إلى یمتد الضمان أنحالتین استثنائیتین یمكن   الخاصة حسب ما نصت علی

  : وھي٢٠٠٦من تعدیل القانون لعام ) ٧-مكرر٢٦٠(المادة
ددة أو یقوم صاحب الشركة بتصفیتھا نأ -١  وقف نشاطھا قبل انتھاء مدتھا المح

ق  دافھالتحقی ن أو أھ رض م ق الغ ل تحقی شائھا قب شا . إن أن تن ك ك ال ذل ومث
وم صاحبھا أو مجمعات سكنیة لإقامةالشركة  دتھا سبع سنوات، فیق  تكون م

شاءبتصفیتھا قبل  ع إن ذلك أو المجم شترط ك دتھا، وی ل انقضاء م ذا  قب ي ھ ف
دیون أنالتوقف  شركة بال د اغرق ال أن یكون ق  یكون بسوء نیة من مالكھا ك

  . المشاریع الوھمیة التي كانت لمصلحتھ الشخصیةأو
داخل  -٢ تم الت ث ی شركة، حی عدم فصل مالك الشركة بین مصلحتھ ومصلحة ال

صرف  ك بالت وم المال صلحتین ویق ین الم ابق ب أموالوالتط ا ب شركة وكأنھ  ال
ھ ة الأموال ك . خاص ال ذل سابھ أنومث شركة لح ن ال الاقتراض م وم ب  یق
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ادةأیضا، ونشیر ھنا )١(الخاص انون ) ج-٢٣( لحالة ثالثة وضحتھا الم ن الق م
شخص الواحد الأساس والخاص بالنظام ٢٠٠٢ لسنة ١٢المرقم  شركة ال  ل

ن  ذي یمك ة البحرین وال ي مملك ي أنف شركة ف ا صاحب ال سال فیھ ھ ی  أموال
ة  ضاالخاص ة  كأی ي حال ا ف ا إذام الا زاول مالكھ ل أعم شركة قب ساب ال  لح

 .اكتسابھا الشخصیة المعنویة

  
 المبحث الثالث

  إدارة المشروع الفردي وانقضاءه
ردي یع     شروع الف ادام الم ن َّدم د م ا، فلاب صا معنوی خص أن شخ ھ ش ون ل  یك

ھ  ولى مھام دیره ویت ي ی یةطبیع ة، وانالأساس لاحیات معین د وص ب قواع   بموج
  . انقضاءه وزوالھإلى حالات معینة تؤدي إلىالمشروع الفردي قد یتعرض 

  : مطلبینإلىوھذا ما سیتم بحثھ من خلال تقسیم المبحث     
  )شركة الشخص الواحد( المشروع الفرديإدارة: الأولالمطلب 

  )شركة الشخص الواحد(انقضاء المشروع الفردي: المطلب الثاني

 المطلب الأول

  ع الفرديإدارة المشرو
د      ولى أنلاب خص یت ردي ش شروع الف ون للم ھ یك ھ إدارت ام بمھام  وإدارة والقی

ھ  ق علی شخص ھو شخص طبیعي یطل ذا ال دیر المفوض(نشاطاتھ كلھا، وھ ، )الم
ع  ة جمی سن نی ارس بح الوان یم ة الأعم لإدارة اللازم ق ل رض تحقی داف لغ  أھ

انون ا) أولا-١٢١( المادةوأشارت، )٢(المشروع ن ق ى م ذ عل ي الناف شركات العراق ل
د أن ضائھا أن لاب ن أع وض م دیر مف ركة م ل ش ون لك ذا أو یك ر، وھ ن الغی  م

  .الشخص لابد أن یتمتع بالخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة

                                                
وان. ٣حمزة حداد، المصدر السابق، ص. د )١( ب بعن شركات : ومقالة من دون اسم كات انون ال ق

ضع ح ل ی د ھ ة؟صالجدی شركات الوھمی ات ٢دا لل ة للمعلوم شبكة العالمی ى ال شورة عل ، من
  com.watan-al.www:وعلى الموقع

  القسم الاول، -كامل عبد الحسین وھاشم الجزائري، القانون التجاري. نوري طالباني وأ. د )١(
  .٢١٤م، ص١٩٧٩/ھـ١٣٩٩وصل،دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الم     
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د أنومن الملاحظ      ردي ھو شخص واح  مالك الحصة الواحدة في المشروع الف
ولى  و یت ردي بنفإدارةفھ شروع الف ؤون الم ة ش ة العام ل الھیئ ل مح ، )١(سھ، ویح

  .كان متعلقا بالاجتماعات  الواردة في قانون الشركات عدا ماأحكامھاوتسري علیھ 
ادة     صت الم د ن ة )١٠١(ولق الأمرالمعدل رقم ب سنة٦٤ الم ھ ٢٠٠٤ ل ل : ((بأن یح

ردي  شروع الف ك الم د أومال شخص واح ة ل سؤولیة المملوك دودة الم شركة المح  ال
ذا ) أو علیھا(العمومیة وتسري علیھ محل الجمعیة  ي ھ الأحكام المنصوص علیھا ف

ات ق بالاجتماع ا یتعل تثناء م انون باس ولى )) الق ن یت شخص م الرجوع ل  إدارةوب
شركات  ي لل ع العمل ي الواق د یكون أنالمشروع الفردي، نجد ف دیر المفوض ق  الم

  . من الغیرأونفسھ مؤسس المشروع ومالك الحصة فیھ 
ذا الخصوصوحول ا     ددة بھ : لتكییف القانوني لمنصب المدیر فظھرت أراء متع

 لأحكام اعتباره وكیلا عن المشروع الفردي، ویخضع في علاقاتھ إلى یذھب الأول
ھ بتصرفاتھ عدفی:  الرأي الثانيأماعقد الوكالة،  ھ ویلزم ي المشروع یمثل ه عضوا ف

ويًه ممثلاعدفی:  الثالثأماالقانونیة،  شخص المعن ھ  لل ردي، كون و المشروع الف  وھ
ن  ر ع ھیعب و لا أرادت ل أرادة ھ ذا الممث ا لھ د ھن ین ولاب ل مع ل أن موك ون كام  یك

ة د  )٢(الأھلی ن نؤی رأيونح ر ال ھ الأخی رب كون ى الأق شروع إل ام الم ة ونظ  طبیع
ي  رة الت ادات الكثی ي الانتق ر ولتلاف ن الغی ھ م دیر ل الفردي وخاصة عندما یكون الم

  . الأولیینوجھت للرأیین 
إذا     دم ف سھ مق و نف شروع وھ احب الم و ص شروع ھ وض للم دیر المف ان الم  ك

رأسالحصة  ولى ھو ل ال المشروع فیت ا الإدارة م  أخر حدد شخص إذا إلا بكاملھ
اوز  ن تج دیث ع شروع للح دیر الم رر لم اك أي مب د ھن ر، ولا یوج ن الغی م

  .)٣( والملكیةالإدارةي الصلاحیات وحدود المسؤولیة وذلك لتداخلھا مع شخصھ ف
ا      وبخصوص حالة حلول صاحب المشروع الفردي محل الھیئة العامة، فنجد ھن

 نصوص الھیئة العامة للشركة ونطالعھا بدقة وتحدید ومن إلىانھ لابد من الرجوع 
ردي  ى المشروع الف نص عل ذا ال ق ھ ن تطبی دعو المشرع أمثم نرى ھل یمك  لا؟ ن

ستقلة تخص المشروع  یأن ضرورة إلىالعراقي  قوم بوضع نصوص صریحة وم

                                                
  من قانون )٨٥(ینظر المادة.وھي التي تتكون من جمیع الشركاء في الشركة: الھیئة العامة )٢(

 .الشركات العراقي النافذ    
   ، ))دراسة في التشریع العراقي((كامل عبد الحسین البلداوي، المدیر المفوض للشركة. أ )١(

  ، تشرین ١٧جامعة الموصل، العدد -دین، كلیة الاداببحث منشور في مجلة اداب الراف     
  .٤٨٢و٤٨١، ص١٩٨٧الثاني،      

 .١٦لطیف جبر، الشركات التجاریة، ص. د )٢(
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زه عن الإدارةالفردي في   كونھ كیان اقتصادي مستقل بحد ذاتھ ولھ خصوصیة تمی
  .غیره من الشركات التي عالجھا

د اختصاصھ أما     ھ وتحدی ان تعیین ر ف ن الغی دیر المفوض م ان الم  وأجوره لو ك
شروع احب الم ل ص ن قب ون م ھ تك ة عزل ھ وطریق ذل ومكافأت دیر بب زم الم ، ویلت

ة أنالعنایة بالقدر الذي یصرف بھ شؤونھ الخاصة على  ك عن عنای  لا ینزل في ذل
دیر  اد، ولا یجوز للم ھ مصلحة مباشرة أنالشخص المعت ر مباشرة أو تكون ل  غی

شركة  ع ال رم م ي تب ود الت  تجاوز صلاحیاتھ أي خروجھ وإذا لحسابھا، أوفي العق
ھ ة ل صلاحیات المخول ن ال ي ع ھا الإدارة ف ر غرض أن یغی ا أو ك شركة إدماجھ  ب

زم بالتصرف الأصولیة دون الحصول على الموافقات أخرى ا المشروع لا یلت  فھن
ن  د م ل المشروع إشھارولكن لاب ن قب دیر م ى سلطة الم واردة عل ود ال ع القی  جمی
املكي تحتج بذلك  رأم ا، )١( الغی سلطة الممنوحة لأم دیر لل ة استغلال الم ي حال ھ  ف

ستطیع  لتحقیق مصلحة شخصیة، فالمشروع ھو المسؤول عن ذلك تجاه الغیر ولا ی
سؤولیة  ن الم تخلص م م إذا إلاال ة أي یعل يء النی ر س ان الغی ام أن ك دیر ق  الم

ط،  دیر فق ابالتصرف باسم الشركة لمصلحتھ الشخصیة فیسأل الم ان حسن إذا أم  ك
، )٢(أصابتھا التي الأضرار عن النیة فیسأل المشروع وتعود على المدیر بالتعویض

ى  وم عل م یق ذا الحك اسوان ھ راء أس ى الإث شروع عل ود الم ث یع بب، حی لا س  ب
ا  دیر بم رىالم دیر أث سأل الم ھ وی ة ل سلطة الممنوح تغلالھ ال سابھا لاس ى ح ھ عل  ب

 الشخصیة الجسیمة والبسیطة وعن تعویض أخطائھمدنیا تجاه المشروع عن جمیع 
ن رالأضراالمشروع عن كل  ي تصیبھ، ویمك ا أن الت سأل جزائی ب إذا ی ان معاق  ك

  .)٣( من المشروعالأموال كاختلاسھعلیھ جزائیا 
ھ أنویمكن عزل المدیر في أي وقت على       لا یسبب ذلك ضررا لھ حیث یحق ل

  .)٤(المطالبة بالتعویض نتیجة الضرر الذي قد یصیبھ
م      ي رق شركات الأردن انون ال ھ ق سنة٢وحسب ما جاء ب ھ ١٩٩٧ ل دل، فان  المع

رة  دیر مباش ى الم ع عل ةیمتن ال أی صلحتھ أعم ھ ولم صیة ل ة شخ ا منفع  إذا إلا فیھ
                                                

  : عدنان احمد العزاوي، المصدر السابق، ینظر الصفحات.باسم محمد صالح ود.د )١(
      ٢٠٠١ لسنة٢١ قانون الشركات البحریني رقمأن إلى الإشارةوتجدر .٨٠و٢٥٩و٢٥٨ص   
     یعین لھا أن المال ویجوز رأسیدیر الشركة مالك : ((على) ٢٩٤(المعدل نص في المادة   
     وھذا ما جاء بھ )) المالكإمام إدارتھا یمثلھا لدى القضاء ویكون مسؤولا عن أكثر أومدیرا    
 .)١٥(ي المادة ف٢٠٠٢ لسنة١٢ لشركة الشخص الواحد البحریني رقم الأساسي النظام أیضا   

  .٤٨٧كامل عبد الحسین البلداوي، المصدر السابق، ص. أ )٢(
 .٨٠عدنان احمد العزاوي، المصدر السابق، ص.باسم محمد صالح ود.د )٣(
     وفلوریدا حمید، المصدر السابق، ١٠١و١٠٠كامل عبد الحسین، المصدر السابق، ص. أ )٤(

 ١٠٣ص    
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ك،  ة المال ى موافق صل عل ك وإذاح ام بتل ال ق ھ الأعم ة یمھل ذه الموافق ن دون ھ  م
دة سابات م ب الح ك ) ٣٠(مراق ن ذل ف ع ھ للتوق اریخ عمل ن ت ا م ھ وإلایوم  فان
ع  ھسیعاقب بالغرامة م دا لمنصبھ الأضرار بتعویض إلزام دیر فاق ر الم  إذا، ویعتب

  .)١(ما استمرت المخالفة
ذكر      دیر بال ن الج لاس أنوم ؤدي إف ردي لا ی شروع الف ى الم لاس إل دیر إف  الم
اجر لأنھ ن عمل تجاري ینصرف أصلا لا یكتسب صفة الت ھ م ا یزاول ى لان م  إل

د أنالمشروع الفردي نفسھ كون  م المشروع ولحسابھ  صاحب المشروع یتعاق باس
  .)٢(الخاص

س      ا الإدارةوتثبت للمدیر المفوض في المشروع الفردي اختصاصات مجل  ، كم
ادة ك الم ت ذل ا/١٢٣(بین ادة) ثانی ص الم ع مراعاة ن انون م ن الق ن ) أولا/١٢٣(م م

ي  وض ف دیر المف ام الم ددت مھ ي ح انون والت ؤونھ إدارةالق سییر ش شروع وت  الم
صاصات و من الاخت ذه ض ھ، وان ھ ي عینت ة الت ن الجھ ددة م صلاحیات المح ال

ادة ي الم انون ف ي الق صاصات واردة ف صاصات)١١٧(الاخت ذه الاخت ن ھ : ، وم
ع الأرباحالمصادقة على المیزانیة وكشف حساب  سنویة وجمی  والخسائر والخطة ال

  .الأخرى الضروریة الأمور
م یضع نصوصا  قانون الشركات العراأن إلى الإشارةوأخیرا تجدر      ذ ل ي الناف ق

  .خاصة للمشروع الفردي تخص الرقابة علیھ وخاصة الرقابة المالیة والتفتیش

 المطلب الثاني

  انقضاء المشروع الفردي
الي      ي الح شركات العراق انون ال ین ق باباّب ى أس شركات عل ضاء ال ددا لانق  متع

ذه  سري ھ صر وت بیل الح بابس ا الأس ي كم ردي وھ شروع الف ى الم ا  عل بینتھ
  :من القانون) ١٤٧(المادة

ى  -١ نة عل رور س ن م رغم م ى ال شاطھ عل ردي ن شروع الف رة الم دم مباش ع
ى و تأسیسھ  دون عذر مشروع، فان كان العكس أي ھناك عذر مشروع فیبق

  . في الحربالأسر أو سبب كالخطف لأي فقدانھ أولا یزول كمرض المدیر 

                                                
   ) ج مكرر٧٤ –ب /٦٣: (وینظر المادتین. ٢٠لسابق، صعبد الله الخشروم، المصدر ا. د )١(

  .الأردنيمن قانون الشركات     
  .١٧و١٦لطیف جبر، المصدر السابق، ص. د )٢(
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سنة دون عذر توقف المشروع عن ممارسة نشاطھ مدة متصلة تز -٢ ى ال ید عل
ھ  تمرار فی ب بالاس شروع لا یرغ احب الم ان ص د ب ذا یؤك شروع، وھ م

 .بإزالتھویرغب 
 . استحالة تنفیذهأو من اجلھ تأسسانجاز المشروع للغرض الذي  -٣
دماج -٤ شروع )١(ان سب أو الم ھ ح ام تحول ي دول أحك صل ف ا یح انون، كم  الق

ع  ثلا م دمج مشروع صغیر م ھ  اكأخرالعالم عندما ین ر من  شركة لتأسیسب
ن ) ١٤٩( خاصة، ولقد حددت المادةأو شركة مختلطة إلى تحولھ أومعینة  م

 :قانون الشركات العراقي النافذ شروطا للاندماج وھي
ذه أن  - أ ق العمل بھ د عل ل، وق شاط متماث ین مشروعین ذات ن دمج ب  یكون ال

  .٢٠٠٤الفقرة بموجب التعدیل الجدید لعام 
صالح  فإلى لا یؤدي الدمج أن  - ب ة ل قدان المشروع الفردي لشخصیتھ المعنوی

ادة ن الم ا م انون لان ) ١٤٩(الشركة البسیطة حسب نص الفقرة ثالث ن الق م
 . ونشاطھا اقل من المشروع الفرديإمكانیتھاالشركة البسیطة 

 من لأكثر في المشروع الفردي الأعضاء زیادة عدد إلى لا یؤدي الدمج أن -  ج
  .شخص واحد

دمج  أن -     د ؤدي ال ىلا ی ب إل ار ترتی ة أث ة التنمی ة لخط صادیة مخالف  اقت
ل  ق العم د عل ة ، وق رارات التخطیطی ضاوالق ام أی دیل ع ب تع رة بموج ذه الفق  بھ

٢٠٠٤.  
ادةوأجاز     ي الم ام ف دأ الع ى المب ) ١٥٣( القانون تحول المشروع، حیث نص عل

ساھمة  شركة الم انون بجواز تحول ال ىمن الق  مشروع أوتضامنیة  أو محدودة إل
دودة  شركة المح ول ال وز تح ردي، ولا یج ضامنیة أوف ى الت ردي إل شروع ف  إلا م

دد  ي ع صان ف صل نق دما یح ضاءعن ى الأع شروع إل ول الم وز تح د ولا یج  واح
ردي  ىالف وادإل ي الم شرع ف ح الم سیطة، ووض ركة ب انون )١٥٧-١٥٤( ش ن الق م
 . تخص التحولوإجراءاتضوابط 

شروع الف -٥ دان الم ن %)٧٥(ردي فق اذ رأسم دم اتخ مي وع ھ الاس  مال
ن )٧٦(من المادة) ثانیا(من البند) أ( المنصوص علیھا في الفقرةالإجراءات م

 .یوما من تاریخ ثبوتھ بموجب المیزانیة) ٦٠(القانون خلال مدة

                                                
  وھو فناء الشركة داخل اخرى او فناء شركتین لتتكون منھما شركة واحدة : اندماج الشركة  )١(

   اھیم الجبوري، دمج الشركات في القانون مھند ابر.د:للتفاصیل اكثر حول ذلك انظر.جدیدة     
   ، ١٩٩٦جامعة الموصل،-، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون)دراسة مقارنة(العراقي    
 ومابعدھا٦ص      
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ي  -٦ ة الھلاك الكل ي حال ا ف قرار مالك المشروع الفردي بتصفیتھ بالكامل كم
ن  الجزئي للمشروع، حیث وأو ة الإجراءاتضع المشرع مجموعة م  العام

ي التصفیة  رار ف ردي، والق لكل الشركات بشان التصفیة ومنھا المشروع الف
 الأسباب إحدى صاحب المشروع الفردي، ففي حالة تحقق إلىكما بینا یعود 

ردي )١٤٧(الواردة في المادة ك المشروع الف ى مال ستوجب عل انون ی ن الق م
ال صفیة إرس رار الت دیل  اأو ق سب التع سجل ح یة للم لتوص

رار)٢٠٠٤لسنة٦٤الامر(الجدید ذا الق سببا ویرسل  ویكون ھ ىم  المسجل إل
 .من القانون) ١٥٩(یوما من تبني القرار حسب نص المادة) ١٤(خلال

ة طول       ردي محتفظا بشخصیتھ المعنوی ى المشروع الف ومع كل ما مضى یبق
 .تحت التصفیة حیثما یرد اسمھا أنھا یذكر أنعلى )١٦٤المادة (مدة التصفیة

ردي  صفیة المشروع الف ھ بت وم بعمل دما یق ھ عن ت ل ات تثب وق وواجب وللمصفي حق
ذ  ي الناف ك وإضافةبینھا قانون الشركات العراق ردي الأسباب لتل ان المشروع الف  ف

  .لم یتفق الورثة على خلاف ذلك ینقضي بوفاة مالكھ ما
ذكر      دیر بال ن الج شرع العأنوم شروع  الم ضاء الم ة انق الج حال م یع ي ل راق

ھ  ق غرض ي یحق ھ ك ددة ل دة المح اء الم ردي بانتھ ھالف د وأھداف ام أن، ونج  النظ
م الأساسي ي رق د البحرین شخص الواح شركة ال سنة١٢ ل ة ٢٠٠٢ ل ى حال  نص عل

  .)١(انتھاء شركة الشخص الواحد بانتھاء المدة المحددة لھا
شركات القطري بموج     ادةووضح قانون ال حالات انقضاء ) مكرره٢٩٣(ب الم

  : في حالتین وھيإلاشركة الشخص الواحد،وذلك بوفاة صاحبھا 
ك إذا -١ ون ذل د ویك خص واح د ش ة بی صص الورث ل ح ا اجتمعت ك ذا أم  لان ھ

ك  د للمال وارث الوحی و ال شخص ھ ارجأوال ل  )٢( لتخ ن كام نھم ع ة بی الورث
  . الورثةلأحدحصصھم في الشركة 

ى أشھر خلال مدة ستة أخرتمرارھا بشكل قانوني اختیار الورثة اس -٢ ر عل  الأكث
اة اریخ الوف ن ت ك. م ال ذل شركة : ومث ن ال ارجھم ع دتخ دم لأح ا تق ة كم  الورث

لاه الكون أو أع م الم ون ھ دودة یكون سؤولیة مح شركة ذات م ا ل  تحویلھ
  .)٣(لحصصھا بنسبة حصتھم في المیراث

                                                
 .٢٠٠٢ لسنة ١٢ لشركة الشخص الواحد البحریني رقم الأساسيمن النظام ) ٢١(المادة  )١(
   عن حصتھ لواحد من الورثة بعینھ او لجمیع الورثة ھوان یتنازل احد الورثة: التخارج )١(

   حكم المیراث في الشریعة  ابو یقظان عطیة الجبوري،:ینظر.وذلك مقابل مبلغ یدفع لھ    
 .٢٢١،ص١٩٨٦، ٢دار الندوة الجدیدة،بیروت، الطبعة ،الإسلامیة    

 ٤حمزة حداد، المصدر السابق، ص.د  )٢(
 



  مشروع الفردي على وفق التطورات التشریعیة الحدیثةال

Rafidain Of Law Journal, Vol. (10), No. (36), Year (2008) 

١٥٦

  النتائج والتوصيات
  :النتائج:ًأولا
د      ن بع ة م ا مجموع ین لن ردي تب شروع الف ول الم ة ح ذه الدراس ن ھ اء م الانتھ

 :النتائج والملاحظات والتوصیات حول ذلك وكالاتي
ع  -١ ث المتواض ذا البح لال ھ ن خ ین م ن أنتب د م ردي یع شروع الف م الم  أھ

شرع  تم الم ط، واھ د فق خص واح ن ش شكل م ي تت صادیة الت شاریع الاقت الم
ي العراقي بھ ضمن قوانین الشر كات الملغیة والقانون النافذ وكان ھو السباق ف

  .ھذا المجال وعالجھ بنصوص خاصة
ن  -٢ وعین م واعاخذ المشرع العراقي بن ردي أن الأول المشروع الف ا نصت : ف م

ر محدودة عن )رابعا/٦(علیھ المادة والذي تكون مسؤولیة مالكھ شخصیة وغی
ردي شروع الف ون الم اني.دی وع الث ھ الم:والن صت علی ا ن ا/٤(ادةم -ثانی

ادة)٢ ا/٨(والم ب )١-ثانی سؤولیة بموج دودة الم شركة مح سھ ك تم تأسی ذي ی وال
  .٢٠٠٤التعدیل الجدید لقانون الشركات العراقي لعام 

ھ أنمن الممكن  -٣ ل مالك ین شخص أو یدار المشروع من قب و بتعی وم ھ  أخر یق
ولى  ار یت ن الاغی ھم سؤولیاتھ إدارت لاحیاتھ وم دد ص وره وتح ل وأج ن قب  م

  .صاحب المشروع ویعزل من قبلھ
ردي  -٤ ىجواز نقل حصة المشروع الف شرط أخر شخص إل ك أن ب ؤدي ذل  لا ی

ى دد إل ادة ع ضاء زی د أع خص واح ن ش شروع ع ول وإلا الم ن تح د م  فلاب
 . من الشركاتأخر نوع إلىالمشروع 

شركة  -٥ یس ب و ل ھ فھ ة خاصة تتناسب مع ة قانونی یمتلك المشروع الفردي طبیع
و بالمعنى القا ھ فھ ھ، وعلی شركاء فی دد ال زة تع اره لمی ك لافتق نوني الدقیق؛ وذل

 .والإدارة والتأسیسیتمیز بصفة استثنائیة في التكوین 
 المشروع تأسیس المعنوي أو قانون الشركات العراقي للشخص الطبیعي أجاز -٦

ردي،  االف شركات أم انون ال ي ق ون الأردن ذي یك شخص ال فة ال دد ص م یح  فل
ل تأسیسحد وبالتالي یحق للشخص الطبیعي والمعنوي شركة الشخص الوا  مث

 .ھذه الشركة
شرع  -٧ ذ الم ياخ ي الأردن د ف شخص الواح شركة ال ار ب دودة إط شركة المح  ال

ى  الي عل ار الم ب الاعتب ا یغل ة، مم ساھمة الخاص شركة الم سؤولیة وال الم
 .الشخصي

ون  -٨ دما یك ا عن ضح لن ھ، فات شروع ومالك ین الم ة ب ة المالی صوص الذم بخ
دي شكلھ التقلی ردي ب دیل (المشروع الف ل تع اك ) ٢٠٠٤أي قب ھ لا یوجد ھن فان
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ة،  ة المالی ي الذم صال ف اانف ي أم ار ف دودة إط شركة مح ردي ك شروع الف  الم
ھ تكون محدودة  ة لان مسؤولیة مالك ذمم المالی المسؤولیة فھناك انفصال في ال

 . المالرأسبمقدار 
ل قإنتبین لنا  -٩ شركات مث وانین ال ي  بعض ق شركات القطري والبحرین انون ال

ل  شكل وجوبي، ومث ا وب شركة باسم مالكھ م ال النافذین ینصان على اقتران اس
ذا  ق ولا یتناسب الأمرھ ر دقی لا غی ة أص الي واستقلال الذم ار الم ع الاعتب  م

سھا  شركة ومؤس ة لل ضاالمالی شركة وأی دودة ل سؤولیة المح ع الم اقض م  یتن
 .الشخص الواحد

  
  

  :التوصیات
ص  -١ ذین ن شكلین الل ن ال ط م د فق وع واح اء بن ي بالاكتف شرع العراق نوصي الم

ا  ة لھ ذه الازدواجی ل ھ ود مث ردي؛ لان وج شروع الف صوص الم ا بخ علیھم
صوصا  اذیر وخ ى أنمح ة عل ركات القائم ن ش و م ردي ھ شروع الف  الم

تثناء عن  ردي ھو اس ي الأصلالاعتبار الشخصي ولان المشروع الف ام ف  الع
د تكوین الش شركاء عن دد ال الي لاتأسیسركات والتي تتطلب تع شركة وبالت   ال

ذ أن بالمشرع والأفضل حد كبیر، إلىیجوز التوسع بالاستثناء   بالمشروع یأخ
ب  دى اغل الي ل اه الح ع الاتج سایرة م سؤولیة م دودة الم شركة مح ردي ك الف

 مشروع تأسیس سوف یحجمون عن الأفراد أن بھ، وكذلك أخذتالدول التي 
و ف ون نح ر محدودة، ویتجھ سؤولیة غی ھ الم ون فی شروع تأسیسردي تك  الم

سبب إطارالفردي في   الشركة المحدودة المسؤولیة التي یملكھا شخص واحد ب
  .تحدید المسؤولیة

ق الأحكامضرورة معالجة بعض  -٢ ا تعل ردي، وخاصة م  الخاصة بالمشروع الف
ة بالتأسیسمنھا   المشروع یسلتأس ووضع نصوص واضحة وصریحة ودقیق

ن  وتلائم الطبیعة الخاصة لھذه الوحدة الاقتصادیة في المجتمع وكونھ یتكون م
ین  ط ب دم الخل ضرورة ع شركات تأسیسشخص واحد، فنوصي المشرع ب  ال

رى ریان الأخ ام وس ا أحك د علیھ یس العق ن وتأس د م ردي، فلاب شروع الف  الم
ادة دیل الم انون،) ١٤(تع ن الق رح بم نص المقت ون ال ث یك شكل  حی يال : الأت

ردي أویتولى مؤسس المشروع المحدود المسؤولیة، ((  مؤسس المشروع الف
ستند إعداد  بیان خاص بھ یتضمن بیانات محددة وفقا لما نص علیھ القانون، وی
ي  دادف ام إع ى النظ ان عل ي البی رديالأساس شروع الف اص بالم ذا )) الخ ، وھ

ن للمشرع الأساسيالنظام  ن الممك ذي م م خصوصیة  یصدرهأن ال  لكي یلائ
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دیل ن تع د م ردي، ولاب شروع الف ادة الم ة زی ب حال صوص تناس ع ن  أو ووض
یض  اصرأستخف شكل خ ردي ب شروع الف ال الم ادتین( م ن )٦٣و٥٧:الم م

 .القانون
ردي  -٣ ي نصوص المشروع الف ن التكرار ف ر م  بالمشرع فالأفضلوجود الكثی

 .على سبیل المثال)یاثان/٨:ثانیا والمادة/٤:كالمادة( ومعالجتھالأمرتدارك 
شركات -٤ نص الخاص بعضویة ال ادة(ضرورة تعدیل ال ھ ) ١٢:الم دم فی ذي ق وال

ي شركات المنصوص الأجنب ي ال ساب العضویة ف ق اكت ي ح ي ف ى العراق  عل
س  انون، كمؤس ذا الق ا بھ ل أوعلیھ ھم حام ا، أو أس ریك فیھ ضل ش  أن فالأف

دعم لرأستعطى الامتیازات والغلبة  ھ  المال الوطني وال م تعطى أولال ن ث  وم
 .الأجنبیةللاستثمارات 

م -٥ تبدال اس ضرورة اس ي ب شرع العراق ي الم دودة (نوص ركة مح ش
دیل عام )المسؤولیة انون بموجب تع ي الق ى، ٢٠٠٤الوارد ف مإل مشروع ( اس

ك لان مصطلح) محدود المسؤولیة وم ) شركة(وذل ف عن مفھ ان تختل ھ مع ٍل
صطلحا د الم رورة توحی ردي، وض شروع الف شروع الم صوص الم ت بخ

شیر أیة وإزالةالفردي  ھ عبارة ت ھ إلی ة ونظام خاص ب ھ طبیع  كشركة؛ لان ل
شركات  ة ال ن الأخرىیختلف جذریا عن بقی ي تتكون م ر الت  من شخص أكث

 .واحد
ردي أساسي نظام إصدارنقترح على المشرع العراقي بضرورة  -٦  للمشروع الف

شاطات امالأحكوالشركة المحدودة المسؤولیة، یبین فیھ  ذه الن ل ھ  الخاصة بمث
ت دول تأسیسھ والتعلیمات الخاصة بھ لغرض والأنظمةالاقتصادیة،  ، كما فعل

  .متعددة بھذا الخصوص

  المصادر
  :الكتب:أولا

دوة الإسلامیة یقظان عطیة الجبوري،حكم المیراث في الشریعة أبو .١ ،دار الن
  .١٩٨٦، ٢الجدیدة،بیروت، الطبعة

رم.د .٢ املكي ودأك م .  ی اريباس انون التج الح، الق د ص اني(محم سم الث ، )الق
  .١٩٨٣مطبعة جامعة بغداد، 

الح ود.د .٣ د ص م محم اري.باس انون التج زاوي، الق ي الع د ول دنان احم -ع
  .الشركات التجاریة، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،من دون سنة طبع

فلوریدا احمد العامري، الشرح النظري والعلمي لقانون الشركات  .٤
 .١٩٨٦ للطباعة،بغداد،التایمز،شركة ١٩٨٣لسنة٣٦رقم
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كامل عبد الحسین البلداوي،الشركات التجاریة في القانون العراقي،دار .أ .٥
  .١٩٩٠-ھـ١٤١١الكتب للطباعة والنشر،الموصل،

ة،.د .٦ شركات التجاری ر كوماني،ال ف جب شبكة ٢٠٠٦لطی ى ال شور عل ، من
 www.ao-acadmy.org:العالمیة للمعلومات وعلى الموقع

علي كاظم الربیعي،القانون التجاري،وزارة .لطیف جبر كوماني ود.د .٧
    .م٢٠٠٠- ھـ١٤٢١التعلیم العالي والبحث العلمي،بغداد،

ة.د .٨ شركة التجاری ة لل صیة المعنوی ري، الشخ ار بری ود مخت ة (محم دراس
 . ١٩٨٥ للطباعة، عاعالإش، دار الفكر العربي،القاھرة، دار )مقارنة

ھ(موفق حسن رضا، قانون الشركات .٩ شورات ) ومضامینھوأسسھ أھداف ،من
 .١٩٨٥مركز البحوث القانونیة،مطبعة وزارة العدل،بغداد،

م .د .١٠ شركات رق انون ال شرح ق وجیز ل وتري، ال ود ال ر محم منی
 .١٩٩٣، مطبعة الجاحظ، بغداد،١٩٨٣لسنة٣٦

اني و.د .١١ وري طالب سین . أ ن د الح ل عب ري، كام م الجزائ وھاش
اري انون التج سم -الق شر،جامعة الأولالق ة والن ب للطباع ، دار الكت

  .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩الموصل،
  :البحوث والمقالات: ثانیا

د .د .١ ري الجدی شركات القط انون ال ى ق واء عل داد، أض زة ح حم
م سنة١٦رق ى ٢٠٠٦ل ات وعل ة للمعلوم شبكة العالمی ى ال شورة عل ، من

  www.lac.com:الموقع
شركات .د .٢ انون ال ي ق شخص الواحد ف يعبد الله الخشروم، شركة ال  الأردن

سنة ھ١٩٩٧ل ة ل وانین المعدل ة( والق ة مقارن ى )دراس شور عل ث من ، بح
  com.arablawinfo.www:الشبكة العالمیة للمعلومات وعلى الموقع

شركة .أ .٣ وض لل دیر المف داوي، الم سین البل د الح ل عب ي ((كام ة ف دراس
ي ة ))التشریع العراق ي مجل شور ف ة آداب، بحث من دین، كلی -الآداب الراف

  .١٩٨٧، تشرین الثاني، ١٧جامعة الموصل، العدد 
شركات .د .٤ انون ال ي ق ردي ف شروع الف ضل، الم سین الف د الح ذر عب من

سنة٣٦العراقي المرقم شخ(١٩٨٣ل ي )ص الواحدشركة ال شور ف ،بحث من
  .١٩٨٧، ٢٠مجلة القانون المقارن،العدد

دا : ومقالة من دون اسم كاتب بعنوان .٥ د ھل یضع ح شركات الجدی انون ال ق
ى  ات وعل ة للمعلوم شبكة العالمی ى ال شورة عل ة؟ من شركات الوھمی لل

  www.al-watan.com:الموقع
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ان، .٦ ز،وحي لقم د العزی ك عب ة المل شخص الواحد، جامع ، ٢٠٠٦ شركة ال
شبكة عمقالة منشورة على ال ى الموق ات وعل ة للمعلوم al.www- : العالمی

sa.com.watan   
شورة .د .٧ ة من شریك، مقال سؤولیة ال ف الخضیر،م یوس

اریخ ة للمعلوم١١/١/٢٠٠٧بت شبكة العالمی ى ال ى ،عل ات وعل
  www.Dar-al-hayat.com:الموقع

  : الجامعیةالاطاریحالرسائل : ثالثا
د .د .١ راھیممھن يإب انون العراق ي الق شركات ف ج ال وري، دم ة ( الجب دراس

 ١٩٩٦جامعة الموصل،- كلیة القانونإلى، رسالة ماجستیر مقدمة )مقارنة
د .د .٢ راھیممھن ول إب انوني للتح ام الق وري، النظ ى الجب اع إل  القط

انونإلى دكتوراه مقدمة أطروحة، )دراسة مقارنة(اصالخ ة الق ة - كلی جامع
  .٢٠٠٢الموصل،

سیبة .د .٣ راھیمن شركاتإب ي ال ة ف ر النقدی صص غی و، الح ة ( حم دراس
 .١٩٩٨جامعة الموصل،- كلیة القانونإلى دكتوراه مقدمة أطروحة)مقارنة

  :القوانین: رابعا
  ).ملغيال (١٩٥٧ لسنة ٣١قانون الشركات العراقي المرقم .١
  ).الملغي (١٩٨٣ لسنة ٣٦قانون الشركات العراقي المرقم .٢
  . المعدل١٩٨٤ لسنة ٣٠قانون التجارة العراقي المرقم  .٣
  ).النافذ والمعدل(١٩٩٧ لسنة ٢١قانون الشركات العراقي المرقم .٤
  . المعدل١٩٩٧ لسنة ٢٢قانون الشركات الأردني المرقم  .٥
دد  .٦ سي ع شرع التون ر الم سنة ٢٤٧٥أم ي وال٢٠٠٠ ل ؤرخ ف م

ى ٣١/١٠/٢٠٠٠ شور عل ، من
  gov.finances.documentation.www:الموقع

 . المعدل٢٠٠١ لسنة٢١قانون الشركات البحریني رقم .٧
القانون الخاص بالنظام الأساس لشركة الشخص الواحد في مملكة  .٨

نشور على الشبكة العالمیة للمعلومات م.٢٠٠٢ لسنة ١٢: البحرین المرقم
  bh.gov.moj.www:وعلى الموقع

  .المعدل٢٠٠٢ لسنة٥ القطري المرقم قانون الشركات .٩
 .٢٠٠٢ لسنة٤٠التعدیل الخاص بقانون الشركات الأردني المرقم  .١٠
 .٢٠٠٤ في حزیران ٣٩٨٢:العدد:الوقائع العراقیة .١١
 .٢٠٠٦ لسنة١٦الخاص بقانون الشركات القطري المرقم التعدیل  .١٢
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